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بالرغم من قدم ظاهرة الإرهاب، إلا أنه لا یوجد تعریف جامع حول هذا المصطلح  

فما یعد عملا .1بسبب اختلاف البنى الثقافیة والعوامل الإیدیولوجیة والنظریة المتصلة به

ما، لا یعد كذلك من وجهة نظر دولة أخرى، فهو یستمد  إرهابیا من وجهة نظر دولة

.مصدره من المفاهیم السائدة في المجتمع

ویمكن تعریف الإرهاب على انه استعمال عمدي و منتظم لأعمال العنف و القوة و 

التهدید، یقوم بها فرد أو جماعة تنفیذا لمشروع إجرامي بهدف تحقیق مصلحة سیاسیة أو 

حلیة أو خاصة، یتسبب في حالة من الخوف و الرعب في نفوس الناس و یعرض قومیة أو م

.سلامة المجتمع و أمنه للخطر

سبتمبر 11وقد أدى انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخیرة، خاصة بعد أحداث 

وما تبعها من حوادث إرهابیة، إلى زیادة اهتمام الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة 2001

یتمتع به مفهوم الإرهاب  إلى محاولة كما أدى الغموض الذي .هة أخطار هذه الظاهرةلمواج

.2في ضوئه الانطلاق إلى تحدید الأسالیب الملائمة لمواجهتهوضع تعریف له یمكن 

أن التمویل الذي تحصل علیه الجماعات  الإرهابظاهرة بوقد أدرك المهتمین 

الحصول على استمراریة نشاطاتها التخریبیة، عن طریقیعد سببا أساسیا في الإرهابیة 

ففي هذا السیاق، تلجأ .الأشخاص المقتنعین بأفكارهاو تدریب الأسلحة اللازمة وتجنید 

من أجل تمویل عملیاتها عدة وسائل ومصادرالجماعات الإرهابیة إلى استخدام المنظمات و 

:تتمثل فيو التي 

.86.، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، "مشكلة المعیاریة في تعریف الإرھاب الدولي"میھوب یزید، -1
، ")دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة(الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب ومدى فاعلیتھا في مكافحتھ "محمد السید عرفة، -2

القوانین العربیة والدولیة في مكافحة الإرھاب، جامعة نایف العربیة للعلوم :بحث مقدم ضمن أعمال الندوة العلمیة بعنوان

.5-4، ص ص 2013أفریل 17إلى 15الأمنیة، الریاض، من 



مقدمة

3

حیث تتلقى الجماعات الإرهابیة الدعم :الكبرىتلقي التمویل عن طریق بعض الدول-

من طرف الدول كقیام المخابرات الأمریكیة بتمویل بعض الجماعات الإرهابیة 

وإنشائها لمنظمات إرهابیة جدیدة وتمویلها لضرب الاتحاد المناوئة لبعض الأنظمة،

الیساریة في منظمات الإرهابیة المناوئة للنظم تدریب عناصر بعض الالسوفیاتي، و 

.1و تزویدها بالسلاحأمریكا اللاتینیة

والذي یعتبر من أبرز مصادر تمویل الجماعات الإرهابیة :التمویل من طلب الفدیة-

باختطاف واحتجاز رهائن وطلب فدیة من ون وأكثرها فاعلیة، حیث یقوم الإرهابی

حیث تستخدم ، براتالدول التي یتبعها الضحایا المحتجزین والتي قد تبلغ ملایین الدولا

أو التجنید أو شراء الأسلحة وغیرها من المعدات للقیام بعملیات عناصر في تدریب ال

.2إرهابیة

الكبرىوذلك عن طریق السطو المسلح على خزائن الشركات :التمویل من السطو-

لجأ إلیها توالبنوك التجاریة والذي یعد من أنواع الأنشطة الإجرامیة الحدیثة التي 

.3 اللحصول على الأموال بهدف تمویل عملیاتهمالإرهابیة اعات الجم

حیث ساهمت الأسواق السوداء في الآونة الأخیرة في :بیع النفط والآثار المسروقة-

و  »داعش «الدولة الإسلامیة ما یسمى بتنظیم تمویل الجماعات الإرهابیة وبالتحدید 

وأجهزة رقابة، مثل لیبیا والعراق نتیجة بقاء الكثیر من الدول بلا حكومات هذا 

.وسوریا

المسروقة في الأسواق السوداء بأثمان بهذه التنظیمات إلى بیع النفط والآثارمما دفع

على الإرهابیة أدى إلى زیادة الطلب علیها وبالتالي حصول التنظیمات مما ، ضئیلة

.1أموال ضخمة تستعملها في شراء الأسلحة والمعدات الحربیة

.74، ص2014، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، الأردن، "تجفیف مصادر تمویل الإرھاب"محمد السید عرفة، -1
، "دور الجزائر الدولي والإقلیمي في مكافحة تمویل الجماعات الإرھابیة من مدخل تجریم دفع الفدیة"كروشي فریدة، -2

.2017، جانفي 16لعدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ا
.81محمد السید عرفة، المرجع السابق، ص-3
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بالإضافة إلى هذا تقوم الجماعات الإرهابیة بارتكاب جرائم أخرى كبیع المخدرات 

.والأسلحة للحصول على موارد مالیة أو غیرها من الموارد المطلوبة لارتكاب أعمال إرهابیة

.من الأسباب التي تؤدي إلى استفحال ظاهرة الإرهابیعد تمویل الن فا، تبعا لذلكو 

اة حیویة وفعالة سواء في توجیه رد الفعل على الهجمات الإرهابیة أو فتعقب مصادره یمثل أد

.2منع هجمات مستقبلیة

وبعدما أصبح للإرهاب طابع خاص من حیث التنظیم والتمویل، أصبح هناك خلط 

إلى أوجه التشابه بینهما سواء من حیث و یرجع السبب في ذلك .بینه وبین الجریمة المنظمة

الهیاكل التنظیمیة للإجرام المنظم والإرهاب أو من حیث طبیعتهما العابرة للحدود الوطنیة، أو 

من حیث الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجریمة كالعنف، ونهب الأموال والاتجار 

فالهدف  .غایة من ارتكابهاما یمیز كل جریمة عن الأخرى هو الهدف أو ال هإلا أن.بالأسلحة

من الجریمة الإرهابیة یكون غالبا سیاسیا أو دینیا أو إیدیولوجیا، عكس الجریمة المنظمة التي 

.یكون الهدف الأساسي منها هو جمع أكبر قدر من الأموال وتحقیق الربح

ك علاقة وثیقة بین لبین الجریمتین إلا أن هناالموجود الاختلافمن غم بالر و 

وتنظیمات الجریمة المنظمة والإرهابیة، إذ أن الأموال التي یحققها مرتكبو الجرائم جماعات

.3المنظمة یمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابیة في القیام بأعمالها التخریبیة

،الاهتمام العالمي بجریمة تمویل الإرهاب إلى الربط بینها وبین جرائم أخرىو قد أدى 

أهمها جریمة تبییض الأموال، وهذا راجع إلى استخدام نفس الأسالیب غیر المشروعة عن 

تمویل الإرهاب یختلف عن غیر أن .طریق المصارف لإخفاء المصدر الحقیقي للأموال

.65كروشي فریدة، المرجع السابق، ص-1
، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة "العلاقة القانونیة بین جریمة تبییض الأموال وجریمة تمویل الإرھاب"جلایلة دلیلة، -2

.133، ص2014غاست، الجزائر، ، المركز الجامعي لتمن02والاقتصادیة، العدد 
.104محمد السید عرفة، المرجع السابق، ص-3
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أن تمویل على أساس تبییض الأموال في بعض الجوانب، من حیث اكتشاف الجریمة، 

من جهة، ومن حیث الأموال المطلوبة في تمویل ، هذا يالإرهاب موجه لنشاط مستقبل

الإرهاب والتي تكون صغیرة نسبیا بالمقارنة مع الحجم المعتاد غسله من الأموال والذي یصل 

علاوة على ذلك الاختلاف في المصدر الحقیقي .1في بعض العملیات إلى ملیارات الدولارات

مصادر غیر مشروعة، عكس للأموال، حیث أن مصادر تمویل الإرهاب لیست بالضرورة

.مصادر الأموال في تبییض الأموال التي تكون دائما غیر مشروعة

سبتمبر 28المؤرخ في )2001(1373من خلال قراره الأمن وقد أشار مجلس 

وعملیات تبییض الأموال حیث تساهم الدولي  بین الإرهابوثیقة ك صلة لأن هنا2001

.2الأموال المغسولة في تمویل المنظمات والجماعات الإرهابیة في العدید من الدول

المجتمع اضطر ، من الداخلي و الدولينظرا لتأثیر جریمة تمویل الإرهاب على الأ و

أن التعاون وبما .والقضاء علیهاهذه الجریمة الدولي إلى البحث عن أسالیب كفیلة لمكافحة

اتجه تمویل الإرهاب، لنجاح السیاسة الجنائیة في مكافحة  اأساسی االدولي یعتبر شرط

قمع تمویل الدولیة لتفاقیة الا، أهمها اتفاقیات في هذا المجالعدة  المجتمع الدولي إلى إبرام

أما على .1999دیسمبر9لأمم المتحدة بتاریخ العامة لجمعیة الالمعتمدة من قبل  الإرهاب

الجدیدة الدولیة هاالتزاماتو تماشیا تعدیل قوانینها الجنائیةبلدولقامت االمستوى الوطني، فقد 

دولیة ووطنیةآلیاتإنشاءعلى الجهود الدولیة  هذهأثمرت وقد . المفروضة في هذا الإطار

:التالیةوهذا ما یجعلنا نطرح الإشكالیة .تعمل على مكافحة تمویل الإرهاب بشتى أنواعه

و ما مدى نجاعتها؟فیما تتمثل الآلیات القانونیة لمكافحة تمویل الإرهاب؟

، مذكرة مقدمة من متطلبات نیل شھادة "جھود وآلیات مكافحة ظاھرة غسیل الأموال في الجزائر"بن عیسى بن علیة، -1

وعلوم التسییر، جامعة الجزائر الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة

.63، ص2009/2010، 3
جھود وآلیات مكافحة ظاھرة "أنظر في ھذا الإطار بن عیسى بن علیة، ).2001(1373من القرار 4راجع الفقرة -2

.65، المرجع السابق،  ص"غسیل الأموال في الجزائر
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الدولي ین مستویالسنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى أهم الآلیات على 

یتناول أولهما الآلیات :وللإجابة على إشكالیتنا، قمنا بتقسیم دراستنا إلى فصلین.والوطني

ا من خلال التطرق إلى مجموعة العمل المالي الدولیة ذالدولیة لمكافحة تمویل الإرهاب، وه

أما ثانیهما فسوف یخصص .)المبحث الثاني(ثم إلى لجنة مكافحة الإرهاب)المبحث الأول(

معالجة لدراسة الآلیات الوطنیة لمكافحة تمویل الإرهاب من خلال التطرق إلى خلیة 

.)لمبحث الثاني(ومن ثم إلى الأجهزة المالیة)المبحث الأول(الاستعلام المالي



الفصل الأول

الآلیات الدولیة لمكافحة 

تمویل الإرهاب
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تعد جهود المجتمع الدولي لمنع تمویل الإرهاب ومعاقبة مرتكبیه جزء من عملیة 

.مكافحة الإرهاب بمختلف جوانبه، بحیث تبذل هذه الجهود على المستویین الدولي والوطني

یخص المستوى الدولي، فإن أهم آلیات مكافحة تمویل الإرهاب تتمثل فيففیما

).المبحث الثاني(لجنة مكافحة الإرهاب و  )المبحث الأول(مجموعة العمل المالي الدولیة 
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المبحث الأول

)GAFI(مجموعة العمل المالي الدولیة 

Groupe"وهي اختصار لكلمة "GAFI"یرمز لها بـ  d’Action Financière"

شهر المنعقدة بباریس في)7G(أنشئت في قمة الدول الصناعیة المكونة لمجموعة السبع 

، و ذلك  (OCDE)مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة 1989جویلیة 

11غیر أنه بعد أحداث .بهدف وضع تدابیر خاصة بمكافحة تبییض الأموال

.1سیع ولایة هذه الهیئة الدولیة الحكومیة لتشمل مكافحة تمویل الإرهابتم تو 2001سبتمبر،

دولة ومنظمتین 35عضو، من بینهم 37تتكون مجموعة العمل المالي الدولیة من 

مجلس التعاون الخلیجي والمفوضیة الأوروبیة، كما أنها تضم مجموعة من :إقلیمیتین هما

المنظمات الدولیة والمؤسسات والهیئات الدولیة التي تتمتع بصفة مراقب في المجموعة 

كما أنها .والمشاركة في اجتماعات المجموعة فحسب دون أن یكون لها الحق في الانتخاب

.2بالتعاون مع لجان مماثلة لها والتي تمثل مجموعات عمل على المستوى الإقلیميتعمل

وتهدف المجموعة إلى وضع معاییر لتعزیز التنفیذ الفعال للتدابیر التشریعیة 

والتنظیمیة والعملیاتیة في مجال مكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال والوقایة من 

كما أنها تعمل على تقویة .مة نظام التمویل الدوليالتهدیدات الأخرى ذات الصلة بسلا

الإرادة السیاسیة اللازمة، للقیام بالإصلاحات القانونیة والتنظیمیة على المستوى الوطني في 

.هذا المجال

مجموعة من التوصیات والمعروفة دولیا على أنها المعاییر "GAFI"وقد وضع الـ

ب وتبییض الأموال، والتي تم نشرها لأول مرة سنة العالمیة في مجال مكافحة تمویل الإرها

1 - www.FATF-GAFI.org/a propos du GAFI/qui somme-nous.
2 - www.FATF-GAF.org/membre et observateurs/.
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2003، 2001، 1996توصیة، عدلت عدة مرات في سنة 40، و كان عددها 1990

والتي تعتبر أداة تعتمد علیها المجموعة لمكافحة تمویل الإرهاب 2012وآخرها كان سنة 

).المطلب الأول(على المستوى الدولي 

طبیق الدول لهذه التدابیر العالمیة عن طریق قیامها وتقوم المجموعة بمراقبة مدى ت

ولتأكید تنفیذ هذه التوصیات على أوسع نطاق، .بعملیة التقییم بإتباع مجموعة من المعاییر

).المطلب الثاني(تتعاون المجموعة مع الأجهزة الدولیة و الإقلیمیة و كذا مع الدول 

المطلب الأول

معاییر دولیة :مل الماليالصادرة عن مجموعة العالتوصیات

لمكافحة تمویل الإرهاب

وضعت مجموعة العمل المالي الدولیة سلسلة من التوصیات التي تعتبر المعاییر 

.الدولیة لمكافحة تمویل الإرهاب و تبییض الأموال و كذا انتشار أسلحة الدمار الشامل

، والتي استندت إلى 19901المجموعة في البدایة أربعین توصیة سنة أصدرتوقد   

حد كبیر على المهنیین، بما في ذلك المؤسسات المالیة والمصرفیة، بحیث كان لها تأثیر 

.على المجموعة الدولیة

نصت هذه التوصیات على التدابیر الواجب اتخاذها من طرف حكومات الدول 

 11داث غیر أنه بعد أح.والبنوك من أجل تطبیق خطط فعالة لمكافحة تبییض الأموال

، مما دفع 2تبین أن تبییض الأموال یمكن أن یكون إحدى أسباب الإرهاب2001سبتمبر 

GAFI.org/recommandations-www.FATF:الموقع الالكتروني ظرنأ، التوصیاتهھذلى طلاع عللا -1
2 - Voir Nathalie Laure Stobgni Djoumetion, « Les banques et la mise en œuvre du dispositif de lutte

contre le blanchiment des capitaux au Cameroun et en France », Thèse de doctorat, Université de

Strasbourg, 20 janvier 2015, p. 12.
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ثمانیة توصیات خاصة بمكافحة تمویل الإرهاب بالمجموعة إلى مراجعة توصیاتها لتتبنى

، 2003جوان 20وتضاف إلى التوصیات الأربعین لمكافحة تبییض الأموال، وكان ذلك في 

إضافة توصیة تاسعة للتوصیات الخاصة بمكافحة تمویل 2004كتوبر أ 22لیتم لاحقا في 

  .الإرهاب

بهدف تزوید 2012والجدیر بالذكر، أنه تم تعدیل هذه التوصیات لآخر مرة سنة 

الحكومات والدول بأدوات ملائمة لمكافحة الجرائم المالیة من بینها جرائم تمویل الإرهاب عن 

یرات التي مست هذا التعدیل یو لعل أهم التغ.ت الأولویةطریق التركیز على عدة مجالات ذا

هو الدمج بین التوصیات التسع الخاصة بمكافحة تمویل الإرهاب مع توصیات مكافحة 

تبییض الأموال، لتصبح أربعون توصیة موحدة تعالج مكافحة تمویل الإرهاب، تبییض 

.افتها في التعدیلالأموال، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تم إض

جاءت تدابیر مكافحة تمویل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولیة 

تبني تتمثل في بمجموعة من الالتزامات التي یمكن تقسیمها إلى ثلاث مجموعات أساسیة، 

المؤسسات المالیة والمهن ، و اتخاذ )الفرع الأول(نظام فعال لمكافحة تمویل الإرهاب 

،      )الفرع الثاني(لمكافحة تمویل الإرهاب لمجموعة من الإجراءات والأعمال غیر المالیة 

).الفرع الثالث(في مجال مكافحة تمویل الإرهاب الدولي التعاون و أخیرا 

الفرع الأول

تبني نظام فعال لمكافحة تمویل الإرهاب

حدیا كبیرا للدول وبالتالي وجود نظام فعال لمكافحته، تمثل مكافحة تمویل الإرهاب ت

اب على وضع ویقوم النظام الفعال لمكافحة تمویل الإره.یلعب دورا هاما في التصدي له

التي یمكن التعرض لها، وأیضا على تجریم التمویل ومراقبة المخاطر تحدیدنظام قائم على
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خالفین والتقلیل من حدوثه، وعلى إجراءات والمعاقبة علیه مثله مثل كل الجرائم، لردع الم

.أخرى تلعب دورا هاما في المكافحة سیتم التطرق إلیها فیما یلي

وضع نظام قائم على المخاطر: أولا

نظام المخاطر هو نظام فعال، یجب على كلّ دولة أن تعتبره الركیزة الأساسیة 

وتقییم مخاطر تمویل الإرهاب لمكافحة تمویل الإرهاب، حیث یساعدها على تحدید، فهم 

وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فیها إنشاء هیئة أو وضع آلیة تنسیق إجراءات تقییم 

المخاطر لضمان التخفیف منها على نحو فعال، وضمان تطابق إجراءات منع تمویل 

.الإرهاب مع المخاطر المحددة

الإرهاب، للأخذ بعین الاعتبار یجب أن یكون للدول سیاسات وطنیة لمكافحة تمویل

المخاطر التي یتم النظر فیها، أو إعادة فحصها بانتظام، وأن تكون لها هیئة مسؤولة عن 

أن جمیع السلطات المختصة أو ذات ویجب علیها أیضا أن تضمن.مثل هذه السیاسات

لتنسیق إذا الصلة بوضع هذه السیاسات تمتلك آلیة فعالة تمكنها من التعاون فیما بینها وا

.1اقتضى الأمر مع بعضها فیما یتعلق بتطویر سیاسات وأنشطة مكافحة تمویل الإرهاب

تجریم تمویل الإرهاب والعقاب علیه:ثانیا

یتم تجریم تمویل الإرهاب وفقا لما جاءت به الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب 

یل الإرهاب فقط بل یجب أن ، ولا یجب أن یختصر التجریم على تمو 1999الصادرة سنة 

.یشمل تجریم الأعمال الإرهابیة والمنظمات الإرهابیة أیضا

أما فیما یخص .2كما یجب التأكد من أن هذه الجرائم مرتبطة بجریمة تبییض الأموال

العقاب علیه، فإن الدول تلتزم في إطار مكافحة تمویل الإرهاب بتنفیذ العقوبات المالیة 

1 - GAFI, Recommandation 1 (L’évaluation des risques et application d’une approche fondée sur les

risques), p.11.
2 - GAFI, Recommandation 5 (Infraction de financement du terrorisme), p. 13.
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مجلس الأمن، والتي تطلب من الدول القیام وبدون تأخیر بتجمید الأموال للالتزام بقرارات 

والأصول الأخرى لضمان عدم توفرها لدى أو لصالح أي شخص أو كیان صنفه مجلس 

.1الأمن ضمن المنظمات الإرهابیة

إنشاء وحدة للاستعلام المالي:ثالثا

على إنشاء وحدة للاستعلام المالي والتي تعمل تلزم مجموعة العمل المالي الدول

كمركز وطني لتلقي وتحلیل الإخطارات المتعلقة بتمویل الإرهاب والمعلومات الأخرى ذات 

.الصلة به

وتشكل وحدة الاستعلام المالي جزء من الشبكة العملیاتیة لمكافحة تمویل الإرهاب 

دات الاستعلام المالي، لم تفرض على المستوى الوطني، ونظرا للاختلاف في أشكال وح

المجموعة شكلا معینا لهذه الهیئة، إلا أن توصیاتها تسري على جمیع النماذج على حد 

.2سواء

مثل مهام وحدة الاستعلام المالي في تلقي المعلومات حول تمویل الإرهاب، توت

لإجراءات تحلیلها ثم نشرها، وكل هذه المعلومات یجب أن تكون محمیة ومستعملة وفقا

كما أن الوحدة تتمتع بالاستقلالیة من حیث .وسیاسات متفق علیها وقوانین ولوائح مطبقة

.عملها، حیث تقوم بمهامها بكل حریة، وتتخذ قراراتها بكل استقلالیة

مكافحة سوء استخدام المنظمات غیر الهادفة للربح:رابعا

الكیانات التي یمكن استغلالها لتمویل تعتبر المنظمات الغیر هادفة للربح من أكثر 

الإرهاب، نظرا للدور الحیوي الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني والأنظمة 

.الاجتماعیة

1 - GAFI, Note interprétative de la recommandation 6, p. 41.
2 - GAFI, Recommandation 29 (cellules de renseignement financier), p. 24.
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وقد أوضحت الحملة الدولیة المستمرة المناهضة لتمویل الإرهاب، أن الإرهابیین 

الأموال أو فة للربح من أجل تجمیع والمنظمات الإرهابیة، تستغل قطاع المنظمات غیر الهاد

ي أو التشجیع على تجنید الإرهابیین أو دعم المنظمات والأعمال توفیر الدعم اللوجستیك

.1الإرهابیة

مما یستلزم على الدول التأكد من مدى ملائمة قوانینها الداخلیة ولوائحها لمكافحة سوء 

لها كقنوات تمویل الإرهاب، بما فیها استخدام المنظمات غیر الهادفة للربح سواء في استغلا

التهرب من إجراءات تجمید الأصول أو لإخفاء التحویل السري للأموال المخصصة لأغراض 

.مشروعة إلى المنظمات الإرهابیة

هادفة للربح في الغیر قانونیة التي تكتسیها المنظمات ونظرا للاختلاف في الأشكال ال

، والذي یرتكز على 2ي الدولیة تعریفا لهذه المنظماتكلّ دولة وضعت مجموعة العمل المال

نشاطات وخصائص المنظمات التي یمكن أن تكون معرضة لخطر استغلالها في تمویل 

الإرهاب، فقط لأنها لا تهدف للربح، كما أن الإجراءات التي جاءت بها التوصیات لا تنطبق 

.جموعةإلا على المنظمات التي تتطابق و التعریف الذي وضعته الم

بعض الإجراءات الأخرى:خامسا

:تتلخص هذه الإجراءات فیما یلي

1 - GAFI, Note interprétative de la recommandation 8, p. 56.
تشمل كلمة منظمة غیر ھادفة للربح ":ھادفة للربح كما یليالغیر تعریف المنظمات GAFIجاء في التوصیة الثامنة ل-2

أشخاص معنویة، منشآت قانونیة التي تقوم بجمع أو توزیع أموال لغرض خیري، دیني، ثقافي، تربوي، اجتماعي، أو "

:أنظر."أنواع الأعمال الخیریةأخوي، أو نوع آخر من 
GAFI, Note interprétative de la recommandation 8, op.cit., p. 56.
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الرقابة على خدمات تحویل الأموال أو القیم، وذلك باتخاذ التدابیر اللازمة للتأكد من -

یقدمون هذه الخدمات معتمدین أو مسجلین  نأن الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الذی

.1الإرهابویستخدمون برامج مكافحة تمویل 

الرقابة على التحویلات الإلكترونیة التي تقوم بها المؤسسات المالیة، وهذا بالتأكد من -

أن هذه الأخیرة تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من المعلومات المتعلقة بمنشئ 

.التحویل والمستفید منه، وأیضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجمید

.ویة والمنشآت القانونیة في تمویل الإرهابمنع سوء استخدام الأشخاص المعن-

الرقابة على انتقال الأموال وذلك بتطبیق الإجراءات المناسبة للكشف عن النقل -

المادي عبر الحدود للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ووضع نظام للإقرار 

.2أو الإفصاح عن هذه الأموال

الفرع الثاني

ة والمهن والأعمال غیر المالیةإجراءات المؤسسات المالی

لمكافحة تمویل الإرهاب

تتخذ كلّ من المؤسسات المالیة والمهن والأعمال غیر المالیة، مجموعة من 

الإجراءات للوقایة من تمویل الإرهاب من جهة ومكافحته من جهة أخرى، والمتمثلة فیما 

:یلي

الإجراءات الوقائیة للمؤسسات المالیة: أولا

الإجراءات الوقائیة هي مجموعة التدابیر التي تتخذها المؤسسات المالیة اتجاه 

:زبائنها، وهي كالآتي

1 -GAFI, Recommandation 14 (service de transfert de fond ou de valeurs), p. 17.
2 -GAFI, Recommandation 32 (Passeurs de fonds), pp. 25-26.
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العنایة الواجبة اتجاه الزبائن-1

حیث تلتزم المؤسسات المالیة باتخاذ إجراءات العنایة اتجاه الزبائن وذلك بتحدید هویة 

ت أو المعلومات المستقلة والموثوق الزبون، والتحقق منها عن طریق المستندات أـو البیانا

.1بها، كبیانات التعرف على الهویة، وتحدید أیضا هویة المستفید الفعلي والتأكد من صحتها

الاحتفاظ بالسجلات-2

إن المؤسسات المالیة مطالبة بالاحتفاظ بجمیع السجلات اللازمة والمتعلقة بالعملیات 

وهذا لتمكینها من الوفاء السریع لطلبات سنوات على الأقل 5المحلیة والدولیة، لمدة 

.2الحصول على المعلومات من الجهات المختصة بالبحث والتحري حول تمویل الإرهاب

وتكون المؤسسات المالیة مطالبة بالحفاظ على السجلات المتعلقة بالعملیات 

الزبائن بموجب والمعلومات التي تم الحصول علیها من خلال إجراءات العنایة الواجبة اتجاه 

.القانون

الإخطار عن العملیات المشبوهة-3

إذ اشتبهت المؤسسة المالیة، أو كان لدیها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال 

ناتجة عن نشاط إجرامي أو مرتبطة بتمویل الإرهاب، فإنه یجب علیها إبلاغ وحدة التحریات 

.المالیة فورا عن شكوكها وذلك بموجب القانون

في إطار سریة المعلومات والإفصاح عنها، تكون المؤسسة المالیة ومدیرها والعاملین و   

فیها محمیین بموجب القانون من المسؤولیة الجزائیة أو المدنیة عند الإفصاح عن المعلومات 

التي لا ینبغي التصریح بها بموجب عقد أو أي حكم تشریعي أو تنظیمي أو إداري، حتى 

1 -GAFI, Recommandation 10 (Devoir de vigilance relatif à la clientèle), p. 14.
2 -GAFI, Recommandation 11 (Conservation des documents), pp. 15-16.
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أنه غیر .طبیعة النشاط الإجرامي، وبغض النظر من حدوثه فعلا أم لاوإن لم یحددوا بدقة

یمنع علیهم الإفصاح والكشف عن تقریر العملیات المشبوهة أو المعلومات المتعلقة بها، 

1.والتي تم إبلاغها إلى وحدة التحریات المالیة

الإجراءات الإضافیة للمؤسسات المالیة:ثانیا

ة التدابیر التي تتخذها المؤسسات المالیة في التعامل مع تمثل الإجراءات الإضافی

عملاء معینین كالشخصیات السیاسیة الممثلة للخطر، وفي أنشطة محددة كالمراسلات 

.البنكیة

2الشخصیات السیاسیة الممثلة للخطر-1

تلتزم المؤسسات المالیة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات العنایة اللازمة تجاه الزبائن 

یق أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر والتأكد من ما إذا كان الزبون أو المستفید الفعلي من بتطب

الشخصیات السیاسیة الممثلة للخطر أم لا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة مصدر الثروة 

.أو مصدر الأموال، مع المراقبة المستمرة لعلاقة العمل

الشخصیات السیاسیة الممثلة للخطر تطبق أیضا الإجراءات المطبقة على للعلم أن و   

.على أفراد عائلة أو الشركاء المقربین من هذه الشخصیات

1 -GAFI, Recommandation 20 (Déclaration des opérations suspectes), p. 19.
الأشخاص الموكلة إلیھم أو الذین وكلت إلیھم مھام عامة بارزة في دولة :یقصد بالشخصیات السیاسیة الممثلة للخطر-2

أجنبیة، كرؤساء الدول أو الحكومات أو السیاسیین الرفیعي المستوى والمسؤولین الحكومیین رفیعي المستوى والمسؤولین 

.فیذین في الشركات المملوكة للدولة ومسؤولي الأحزاب السیاسیة الھامینالقضائیین والعسكریین، وكبار الموظفین التن

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، الأشخاص السیاسیون ممثلوا المخاطر في مجال :أنظر

www.MENAFATF.org.2008نوفمبر  11مكافحة تمویل الإرھاب وتبییض الأموال، 
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المراسلات البنكیة-2

فیما یتعلق بالمراسلات البنكیة العابرة للحدود یجب على المؤسسات المالیة بالإضافة 

حول المؤسسة المرسل إلى أداء واجب العنایة اتجاه الزبائن أن تجمع المعلومات الكافیة

إلیها، لفهم طبیعة نشاطها وتحدید سمعتها عن طریق المعلومات المتاحة للعامة، والتأكد من 

كما یجب علیها .مدى خضوعها لإجراءات وتحریات تنظیمیة تتعلق بتمویل الإرهاب

الحصول على موافقة الإدارة العلیا قبل إقامة علاقة مراسلة جدیدة، وأن تتأكد من مدى 

.تطبیق البنك المرسل إلیه لإجراءات العنایة اتجاه الزبائن

یمكن للدولة السماح لمؤسستها المالیة الاعتماد على طرف و تجدر الملاحظة، أنه

ثالث لتنفیذ عناصر إجراءات العنایة اتجاه الزبائن في تحدید هویتهم والتحقق منها أو 

1.ة العمل وطبیعتهاللحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاق

إجراءات المهن والأعمال غیر المالیة:ثالثا

تطبق المهن والأعمال غیر المالیة من أجل الوقایة من تمویل الإرهاب ومكافحته 

:التدابیر التالیة

العنایة الواجبة اتجاه الزبائن-1

متطلبات العنایة الواجبة اتجاه الزبائن والاحتفاظ بالسجلات، والأشخاص السیاسیین 

الممثلین للخطر والاعتماد على طرف ثالث، المنصوص علیها مسبقا تطبق أیضا على 

:2المهن والأعمال غیر المالیة، في الحالات التالیة

1 -GAFI, Recommandation 13 (Correspondance bancaire), pp. 16-17.
2 -GAFI, Recommandation 22 (Entreprises et professions non financières), pp. 20-21.
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وز الحد المعین والمطبق أندیة القمار عند إبرام الزبائن لصفقة مالیة تساوي أو تتجا

).یورو/دولار أمریكي3000(

الوكلاء العقاریون عند إبرامهم لصفقات لحساب زبائنهم تتعلق بشراء وبیع العقارات.

 تجار المعادن النفیسة وتجار الأحجار الكریمة، عند إبرامهم أي عملیات نقدیة مع

.زبائنهم، بمبلغ یساوي أو یتجاوز الحد الأدنى المطبق

حامون وكتاب العدل وغیرهم من المهنیین القانونیین والمحاسبین المستقلین عند الم

:قیامهم بإعداد معاملات أو تنفیذها لصالح زبائنهم عند القیام بالأنشطة التالیة

.شراء وبیع أملاك عقاریة-

.إدارة أموال أو أوراق مالیة أو غیرها من الأصول التي یمتلكها الزبون-

.حسابات البنوك أو المدخرات أو الأوراق المالیة إدارة-

.إنشاء الأشخاص المعنویة أو المنشآت القانونیة أو الشركات وتشغیلها أو إدارتها-

 مقدمو خدمات الشركات والصنادیق الائتمانیة عند قیامهم بإعداد أو تنفیذ عملیات

:1لصالح زبائنهم، فیما یتعلق بالأنشطة التالیة

نشاء الأشخاص المعنویة والعمل أو الترتیب لشخص آخر للعمل العمل كوكیل لإ-

كمدیر أو سكرتیر لشركة أو كشریك في شركة أو في منصب مماثل له علاقة 

.بالأشخاص المعنویة

توفیر مقر اجتماعي أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان -

.إداري لشركة أو أي شخص معنوي أو منشأة قانونیة

العمل أو الترتیب لشخص آخر للعمل كوصي لصندوق ائتمان، أو تأدیة وظیفة -

.مماثلة لصالح شخص آخر، أو العمل كحامل أسهم لصالح شخص آخر

1 - GAFI, Recommandation 22, op.cit., p. 21.
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الإجراءات الأخرى-2

تلتزم المهن والأعمال غیر المالیة بتطبیق برامج مكافحة تمویل الإرهاب، وتطویر 

ومتناسب مع المخاطر في علاقات العمل مع كلّ من إجراءات العنایة المشددة بشكل فعال 

.الأشخاص المعنویة، الطبیعیة والمؤسسات المالیة من الدول مرتفعة المخاطر

وتلتزم في حالة اشتباهها أو كان لدیها أسباب للاشتباه بأن الأموال مرتبطة بتمویل 

1:ت التالیةالإرهاب إبلاغ وحدة الاستعلام المالي، وهذا مع مراعاة الاستثناءا

أن یطلب من المحامین وكتاب العدل وغیرهم من المهنیین والمحاسبین المستقلین -

.الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عند إبرامهم للصفقات المالیة المذكورة سابقا

أن یطلب من تجار المعادن النفسیة وتجار الأحجار الكریمة الإبلاغ عن العملیات -

یات تجاریة مع الزبائن بمبلغ یساوي أو یزید عن الحد المشبوهة عند إبرامهم عمل

.المعین والمطبق

أن یطلب من مقدمي خدمات الشركات وصنادیق الائتمان الإبلاغ عن العملیات -

المشبوهة الخاصة بأي زبون عند إبرامهم عملیة تجاریة تتعلق بالأنشطة المشار إلیها 

.سابقا

الفرع الثالث

مویل الإرهابالتعاون الدولي لمكافحة ت

الدول باتخاذ إجراءات فوریة من أجل الانضمام أوصت مجموعة العمل المالي

كلّ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع و التنفیذ الكامل لأحكام 

1 - GAFI, Recommandation 23 (Entreprises et professions non financières autres mesures), p. 21.
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،         19881دیسمبر 20علیها في فیینا بتاریخ فق بالمخدرات و المؤثرات العقلیة الموا

الأمم المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لمنظمةالاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهابو 

، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 19992دیسمبر 9المتحدة بتاریخ 

.20003نوفمبر 15الأمم المتحدة بتاریخ الوطنیة المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لمنظمة

من جهة أخرى الدول بضرورة المصادقة على الاتفاقیات ذات الصلة GAFIالكما أـوصت 

وتطبیقها متى أمكن ذلك كاتفاقیة المجلس الأوروبي الخاصة بالجرائم الإلكترونیة لسنة 

2001.

:وقد جاءت توصیات المجموعة بأشكال عدیدة من التعاون والمتمثلة في

)یة المتبادلةالمساعدة القانون(التعاون القانوني : أولا

على الدول أن توفر بشكل سریع وبناء وفعال وعلى أوسع نطاق ممكن المساعدة 

القانونیة المتعلقة بالتحقیقات وإقامة الإجراءات القانونیة والإجراءات ذات الصلة بتمویل 

  .الإرهاب

كما یجب أن یكون لدیها أساس قانوني لتقدیم المساعدة، بالإضافة إلى الآلیات 

ى التي تعزز التعاون كالمعاهدات والاتفاقیات، وأن تمتلك الإجراءات اللازمة لتحدید الأخر 

المساعدة القانونیة وتنفیذها في الوقت المناسب، وأن لا تمنعها أو تضع لها شروط تعرقلها، 

.4وأن تلتزم بسریة الطلبات والمعلومات التي تحتویها

المؤرخة في 7، ج ر عدد 1995جانفي  28المؤرخ في 41-95رقمصادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي -1
.1995فیفري 15

، ج ر عدد 2000دیسمبر 23المؤرخ في 445-2000 قمالمرسوم الرئاسي رصادقت علیھا الجزائر، بتحفظ، بموجب -2
.2001جانفي  3أول المؤرخة في 

9، ج ر عدد 2002فیفري 5المؤرخ في 55-02رقمصادقت علیھا الجزائر، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي -3
.2002فیفري 10المؤرخة في 

4 -GAFI, Recommandation 37 (Entraide judiciaire), p. 27.
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المصادرةالتعاون في مجال التجمید و :انیاث

یجب على الدول التأكد من وجود سلطة أو جهاز ضمن قوانینها الداخلیة أو تعمل 

اتخاذ إجراءات سریعة للاستجابة لطلبات الدول الأجنبیة آلیة فعالة تتولى على استحداث

المتعلقة بتجمید أو حجز أو مصادرة الممتلكات الناتجة عن تمویل الإرهاب، أو الوسائل 

تستخدم في ارتكاب جریمة تمویل الإرهاب، أو الممتلكات التي المستخدمة أو التي كانت 

.1تعادل قیمتها قیمة تلك الوسائل

یحدد  الذي 113-15وضع المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم  الإطاروفي هذا  

و  الإرهابقایة من تمویل الو  إطارفي  الأموالتجمید  أو/حجز وإجراءاتكیفیات تطبیق 

2.مكافحته

تسلیم المجرمین:ثالثا

بصورة سریعة وفعالة فیما 3تلزم التوصیات الدول على تنفیذ طلبات تسلیم المجرمین

یخص مكافحة تمویل الإرهاب دون أدنى إبطاء، كما یجب علیها اتخاذ الإجراءات الممكنة 

1 -GAFI, Recommandation 38 (Entraide judiciaire = gel et confiscation), pp. 28-29.

یتعلق بإجراءات حجز و2015مایو سنة 12الموافق ل 1436رجب عام 23مؤرخ في 113-15من المرسوم التنفیذي رقم 03راجع المادة -
2

.2015مایو سنة 13المؤرخة في 24أو تجمید الأموال في إطار الوقایة من تمویل الإرھاب و مكافحتھ ج ر عدد /
:قامت الجزائر بإبرام اتفاقیات ثنائیة في مجال تسلیم المجرمین،  نذكر من بینھا-3
فاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین ، یتضمن التصدیق على الات2003فیفري 8مؤرخ في 61-03مرسوم رئاسي رقم -

أكتوبر  19حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمھوریة جنوب إفریقیا، الموقعة ببریتوریا في 
.2003فیفري 9المؤرخة في 9، ج ر عدد 2001

قیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین ، یتضمن التصدیق على الاتفا2004أفریل 19مؤرخ في 132-04مرسوم رئاسي رقم -
مارس 25حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمھوریة باكستان الإسلامیة، الموقعة بالجزائر في 

.2004أفریل 28المؤرخة في 27، ج ر عدد 2003
، یتضمن التصدیق على المعاھدة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین 2005فیفري 13مؤرخ في74-05مرسوم رئاسي رقم -

، 2003جویلیة 22حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة الایطالیة، الموقعة بالجزائر في 
.2005فیفري 16المؤرخة في 13ج ر عدد 

،  یتضمن التصدیق على المعاھدة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین 2005ماي 28مؤرخ في 193-05مرسوم رئاسي رقم -
مارس 12حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمھوریة نیجیریا الاتحادیة، الموقعة بالجزائر في 

.2005المؤرخة في أول جوان 38، ج ر عدد 2003
،  یتضمن التصدیق على الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین 2006دیسمبر 11مؤرخ في 464-06مرسوم رئاسي رقم -

بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى و ایرلندا الشمالیة، 
.2006دیسمبر 13المؤرخة في 81، ج ر عدد 2006جویلیة 11الموقعة بلندن في 
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الإرهابیة للتأكد من أنها لا تقدم ملاذا آمنا للأفراد المتهمین في تمویل الإرهاب أو الأعمال

.أو المنظمات الإرهابیة

توجب سكما یجب على الدول التأكد من أن جریمة تمویل الإرهاب من الجرائم التي ت

تسلیم المجرمین المشاركین فیها، ومن وجود نظام قانوني مناسب لذلك، كما ینبغي علیها 

ضیة إلى سلطاتها تسلیم رعایاها المطلوبین وفي حالة رفضها التسلیم، یجب علیها إحالة الق

.1المختصة لمحاكمة الشخص المطلوب

الأوجه الأخرى للتعاون:رابعا

على الدول التأكد من أن سلطاتها المختصة یمكنها توفیر أـوسع قدر ممكن من 

التعاون الدولي على نحو سریع وفعال، فیما یتعلق بتمویل الإرهاب، وینبغي أن تقوم بذلك 

.ن یكون لدیها أساس قانوني لتفعیل هذا التعاونبشكل تلقائي وعند الطلب، وأ

كما على الدول أن تمنح لسلطاتها المختصة الوسائل الأكثر فعالیة للتعاون، وإن 

احتاجت هذه الأخیرة إلى اتفاقیة أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة الأطراف كمذكرات التفاهم 

مع أكبر عدد ممكن من نظیراتها مثلا، ینبغي التفاوض بشأنها وتوقیعها في الوقت المناسب 

.الأجنبیة

وعلیها أیضا استخدام قنوات وآلیات واضحة لتسهیل الإرسال الفعال للطلبات الخاصة 

بالمعلومات أو أي نوع آخر من أنواع المساعدة وتنفیذها، وأن یكون لها إجراءات واضحة 

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة 2008مارس 9مؤرخ في 85-08م رئاسي رقم مرسو -
14، ج ر عدد 2006دیسمبر 12الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و مملكة اسبانیا، الموقعة بالجزائر في 

.2008مارس 12المؤرخة في 
1 -GAFI, Recommandation 39 (Extradition), p. 29.
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مناسب، وحمایة المعلومات وفعالة لتحدید الأولویات الخاصة بالطلبات وتنفیذها في الوقت ال

.1المستلمة

المطلب الثاني

الدول بالتوصیات وتعاونها مع مختلف الأجهزة و لالتزاممجموعة تقییم ال

الهیئات الدولیة 

تتمثل المهمة الثانیة لمجموعة العمل المالي، بعد القیام بإرساء التدابیر الدولیة 

التوصیات الأربعون تقوم بتقییم التزام الدول بهذه لمكافحة تمویل الإرهاب، والمتمثلة في 

.التوصیات، ومدى تطابق قوانین وإجراءات هذه الأخیرة مع ما جاءت به

تراقب مجموعة العمل المالي الدولیة بصفة متتالیة تطبیق التوصیات في الدول 

العنصر العضوة فیها، في ظل آلیة التقییم المتمثلة في التقییم المشترك، والذي یمثل 

الأساسي للرقابة على تطبیق التوصیات، والآلیة القاعدیة التي تعتمد علیها المجموعة للقیام 

.2بمهمة التقییم

) 06(إلى ) 04(یتم التقییم المشترك من طرف مجموعة من الخبراء تتكون عادة من 

خبراء مختصین في المجال القانوني، المالي والمصرفي والتابعین لدول أعضاء في 

والذین ینتقلون إلى الدول المعنیة قصد تحریر عة، وعضوین من سكرتاریة المجموعة،لمجمو ا

تقریر مفصل حول الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الدول الخاضعة للتقییم، من أجل 

1 -GAFI, Recommandation 40 (Autres formes de coopération internationale), p. 30.
2 -GAFI, Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, Financial action task force on

money laundering, Rapport annuel, 2003/2004, 2 juillet 2004, p. 9.
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تطبیق نظام فعال لمكافحة تمویل الإرهاب، ولتحدید الثغرات والنواقص التي یجب تعدیلها أو 

.1م هذا التقییم مدة سنةتصحیحها، ویدو 

واعتمدت مجموعة العمل المالي في جولتها الرابعة من عملیات التقییم المشترك 

:منهجیة متكاملة لتقییم التزام الدول بالتوصیات، وتشتمل هذه المنهجیة على شقین

).الفرع الأول(تقییم الالتزام الفني بالتوصیات :الشق الأول-

).الفرع الثاني( ة الفعالیتقییم :الشق الثاني-

وبغیة تحقیق مكافحة فعالة لتمویل الإرهاب، تقوم المجموعة بالتعاون مع مختلف الأجهزة 

).الفرع الثالث(والهیئات 

الفرع الأول

تقییم الالتزام الفني بالتوصیات

یرتكز التقییم الفني على تقییم تطبیق الدولة للمتطلبات المحددة التي تتضمنها 

مجموعة العمل المالي، بما في ذلك الإطار العام للقوانین والوسائل الملزمة، ووجود توصیات 

.سلطات مختصة تمتلك كل الصلاحیات والإجراءات اللازمة لمكافحة تمویل الإرهاب

وباعتبار توصیات المجموعة معاییر دولیة معترف بها في مجال مكافحة تمویل 

وا الاختلاف التشریعي والمؤسساتي والرقابي المتعلق الإرهاب، ینبغي على المقیمین أن یدرك

.بمكافحة تمویل الإرهاب في كل دولة

1 -GAFI, Rapport annuel 2009/2010, p. 22.
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منهجیة تقییم الالتزام الفني: أولا

تحدد منهجیة تقییم الالتزام الفني، المتطلبات التفصیلیة لكل توصیة على شكل قائمة 

معاییر تمثل العناصر التي یجب توفرها لإظهار الالتزام الكامل بالعناصر الإلزامیة 

.1للتوصیات

وقد تم ترقیم هذه المعاییر بأرقام متتالیة، مع توفیر في بعض الحالات بعض 

على تحدید بعض الجوانب المهمة في تقییم المعاییر وینبغي على التوضیحات للمساعدة 

عنصر المقیمین بالنسبة للمعاییر التي تتضمن هذه التوضیحات أن یتأكدوا من وجود كل

2.اء المعاییر ككل قد تحقق أم لافیها، لیقرروا إن كان استف

درجات تقییم الالتزام الفني بالتوصیات :ثانیا

أن یتوصلوا إلى استنتاج حول مدى التزام الدول بمعاییر كل یجب على المقیمین 

ملتزمة "، "ملتزمة":أربع مستویات محتملة لالتزام الدول وهيو توجد .توصیة من التوصیات

كن أن یمك حالات استثنائیةلهنا، غیر أن "غیر ملتزمة"و "ملتزمة جزئیا"، "إلى حد كبیر

الدرجات من الالتزام إلى المعاییر المفصلة في  هذهتستند  و .تعتبر التوصیة غیر منطبقة

:3تقییم الالتزام الفني والتي یتم بیانها على النحو التالي

:للاطلاع على المتطلبات التفصیلیة لكل توصیة أنظر-1
- GAFI 2013, Procédures pour le quatrième cycle d’évaluation mutuelles du GAFI en matière de

LBC/FT, mise à jour février 2017 GAFI, Paris, France, pp. 25, 97, in www.fatf-GAFI.org / fr /

publication / évaluations mutuelles / documents / 4ème cycle-procédures.html
2

Ibid , p , 13 .
3 -GAFI 2013 ,procédures pour le quatrième cycle d’évaluation mutuelle du GAFI en matière de

LBC/FT, mise a jour février 2017 GAFI, pp 25, 97 , in www.fatf-

GAFI.org/fr/publications/evaluations mutuelles/documents/4é௠ ௘cycle-procédures.html
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لا یوجد أوجه قصور ملتزمة

توجد جوانب قصور ضئیلةملتزمة إلى حد كبیر

توجد جوانب قصور متوسطةملتزمة جزئیا

توجد جوانب قصور كبیرةغیر ملتزمة 

غیر منطبقة
حین لا یتطابق أحد المتطلبات بسبب الخصائص 

الهیكلیة أو القانونیة أو المؤسساتیة للدولة

عند تحدید مستوى القصور في تطبیق أي توصیة یجب على المقیمین النظر في 

المعاییر التي تم التقید بها وكذا في أهمیتها النسبیة، باعتبار أن المعاییر الفردیة المستخدمة 

لتقییم كل توصیة لیست نفسها، وعدد المعاییر التي تم تلبیتها لا یشیر دائما إلى مستوى 

و بالتالي، فعلى المقیمین الأخذ بعین الاعتبار الأهمیة النسبیة .كل توصیةالالتزام العام ب

لكل معیار، وتحدید مدى خطورة أي وجه من أوجه القصور، وهذا بالنظر إلى نظام 

ففي بعض الحالات قد یكون وجود وجه .المخاطر وغیره من المعلومات الخاصة بالدولة

للدولة، "غیر ملتزمة"یة كافي لإعطاء درجة واحد من أوجه القصور على درجة من الأهم

وفي المقابل قد یكون لأحد أوجه القصور المتعلق .حتى وإن كانت المعاییر الأخرى مستوفاة

بمخاطر منخفضة أو بأنواع من الأنشطة المالیة قلیلة الاستخدام أثر بسیط على درجة 

.الالتزام بالتوصیة
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الفرع الثاني

فعالیةالتقییم 

یختلف تقییم الفعالیة بصورة أساسیة عن تقییم الالتزام الفني، فهو یسعى إلى تقییم 

ق دولة ما مجموعة محددة من النتائج یكفایة تطبیق التوصیات وتحدید إلى أي مدى تحق

.التي تعد أساسیة لأي نظام متین لمكافحة تمویل الإرهاب

لمالي على النتائج وتحدید نقاط ویهدف هذا التقییم إلى تعزیز تركیز مجموعة العمل ا

.ضعف أنظمة الدول لتمكینها من اتخاذ التدابیر اللازمة لتحسینه

حیث یشیر إلى "الحد الذي یبلغه تحقیق النتائج المحددة"وتعرف الفعالیة على أنها 

الحد الذي تبلغه الأنظمة المالیة والاقتصادیة في التخفیض من مخاطر تمویل الإرهاب 

.وتهدیداته

منهجیة تقییم الفعالیة: أولا

یستند تقییم الفعالیة إلى منهج مختلف تماما عن تقییم الالتزام الفني، فهو لا یقتضي 

فحص ما إذا كانت بعض المتطلبات المعینة مستوفاة، أو ما إذا كان جمیع عناصر إحدى 

قها وإلى أي مدى التوصیات موجودة، وإنما الحكم على ما إذا كانت النتائج المحددة یتم تحقی

نتیجة مباشرة )11(تستند المجموعة في تقییم الفعالیة إلى إحدى عشرة كما .یجري تحقیقها

1.والتي تمثل أبرز النتائج التي یجب أن یحققها نظام فعال لمكافحة تمویل الإرهاب

المباشرة، ولكن قبل )11(ویجب على المقیمین تقییم جمیع النتائج الإحدى عشرة 

لزیارة المیدانیة ینبغي علیهم إجراء تقریر لتحدید نطاق التقییم بالتشاور مع الدولة الخاضعة ا

لعمل المالي لتقییم فعالیة نظام مكافحة تمویل التي تستند إلیھا مجموعة ا)11(للاطلاع على النتائج الإحدى عشر -1

GAFI:أنظر،الإرھاب في دولة ما 2013, op.cit., pp. 99-113.
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كما یجب علیهم إشراك الدولة في هذه العملیة وفي مراجعة نطاق التقییم بالاستناد .للتقییم

جالات إلى النتائج الأولیة المتوصل إلیها فیما یتعلق بالفعالیة، بغیة تركیز اهتمامهم على الم

.التي توفر أوسع نطاق لتحسین الفعالیة في معالجة مخاطر تمویل الإرهاب

درجات تقییم الفعالیة:ثانیا

یجب على المقیمین أن یلخصوا الاستنتاج الذي توصلوا إلیه في صورة درجات وهي 

:كالآتي

.مستوى مرتفع من الفعالیة-

.مستوى أساسي من الفعالیة-

.الفعالیةمستوى متوسط من -

.مستوى متدني من الفعالیة-

:1والتي ینبغي تحدیدها على الأساس التالي

1 - Ibid., p. 22.
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مستوى مرتفع من الفعالیة
تتحقق النتیجة المباشرة بدرجة كبیرة دون 

.الحاجة إلى تحسینات

مستوى أساسي من الفعالیة
تتحقق النتیجة بدرجة كبیرة مع الحاجة إلى 

.إجراء تحسینات متوسطة

مستوى متوسط من الفعالیة
تتحقق النتیجة إلى حد ما، وثمة حاجة إلى 

.إجراء تحسینات أساسیة

مستوى متدني من الفعالیة

لا تتحقق النتیجة المباشرة أو تتحقق إلى حد 

لا یذكر وثمة حاجة إلى إجراء تحسینات 

.جوهریة

تتعلق ینبغي على المقیمین تقدیم توصیات استنادا إلى الاستنتاجات التي یتوصلون إلیها

بالتدابیر التي یفترض بالدولة اتخاذها لتحسین نظام مكافحة تمویل الإرهاب لدیها بما یشمل 

.كل من مستوى الفعالیة ومستوى الالتزام الفني

ومستوى فعالیتها وأي نقاط ضعف كما یجب علیهم أن یراعوا ظروف الدولة وقدراتها

ومشاكل تم تحدیدها، بل یجب أن تضیف إلى ذلك فائدة أخرى عبر تحدید تدابیر معینة 

.1وترتیبات حسب الأولویة بهدف خفض المخاطر التي تواجهها الدولة

وحتى وإن كانت الدولة تتمتع بمستوى رفیع من الفعالیة، فهذا لا یعني أنه لیس هناك 

من التحسینات، بل قد تدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابیر للحفاظ على مستوى مجال لمزید

.الفعالیة المرتفع من أجل مواجهة مخاطر متزایدة

1 -Ibidem., p. 23.
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ن مجموعة العمل المالي وفي كلّ دورة تقییم تقوم بها، تعمل على إصدار وثیقة إ       

تحتوي على جمیع الإجراءات الواجب إتباعها للقیام بعملیات التقییم، فبعد الدورة الرابعة 

للقیام إتباعهالعملیة التقییم المشترك، أصدرت المجموعة وثیقة حول المنهجیة الواجب 

ة من إجراءات التحضیر للخرجات المیدانیة إلى غایة إجراءات نشر بعملیات التقییم بدای

.1التقریر الخاص بالتقییم

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر خضعت لتقییم مشترك من قبل مجموعة العمل المالي و        

التوصیات التي هي عضو فیها،و ذلك استنادا الى لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا و 

قبل (الأربعون المتعلقة بتبییض الأموال  و التوصیات التسع الخاصة بتمویل الإرهاب  

وأیضا 2004وباستخدام منهجیة مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب لعام )التعدیل

بالاستناد إلى القوانین و اللوائح و المواد الأخرى التي قدمتها الجزائر،و المعلومات التي 

دیسمبر  17إلى  16ل علیها فریق التقییم خلال زیارته المیدانیة في الفترة مابین تحص

، و تم نشر تقریر التقییم في موقع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و 2009

شمال إفریقیا  متضمنا جمیع المعلومات الخاصة بنظام مكافحة جریمتي تبییض الأموال و 

النتائج المتوصل إلیها من قبل فریق التقییم  حول  إلىائر بالإضافة تمویل الإرهاب في الجز 

مدى التزام الجزائر بتوصیات مجموعة العمل المالي الدولیة و الملاحظات المقدمة إلیها من 

2.اجل سد الثغرات الموجودة على مستوى نظامها و اكتساب أدوات فعالة للمكافحة 

:للإطلاع على ھذه الوثیقة أنظر-1
GAFI 2016, procédures pour le quatrième cycle d’évaluation mutuelles du GAFI, en matière de

LBC/FT, mise à jour, octobre 2016, GAFI, Paris, France, document disponible sur le site :

www.fatf-GAFI.org/fr/publications/évaluationsmutuelles/documents/4ème-cycle-procédures.html

.2010دیسمبر 1مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا،تقریر التقییم المشترك للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،
2

Disponible sur le site : www.menafatf.org/ar.
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الفرع الثالث

تلف الأجهزة والهیئات الدولیةتعاون المجموعة مع مخ

تدرك مجموعة العمل المالي الدولیة أن للتعاون الدولي ارتباط مباشر مع مدى النجاح 

في مكافحة جریمة تمویل الإرهاب، مما یدفعها إلى التعاون مع مختلف الهیئات الدولیة 

ات الإقلیمیة المتمثلة ، الهیئ)صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(كالمؤسسات المالیة الدولیة 

.الدول وحتى مع القطاع الخاص،GAFIفي المجموعات الإقلیمیة من نوع 

التعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة: أولا

مجموعة العمل المالي مع المؤسسات المالیة الدولیة المتمثلة في صندوق النقد تتعاون

الدولي والبنك العالمي، بصفة مستمرة خاصة فیما یتعلق بإعداد التقییمات في مجال مكافحة 

.تمویل الإرهاب

كتكوین (ویرتكز هذا التعاون على تبادل المعلومات، تقدیم النصائح والتكوین 

.خلال تنظیم الدورات التدریبیة، وإمدادهم بالمساعدات التقنیة والفنیةمن )المقیمین

ومن أمثلة تعاون المؤسسات المالیة الدولیة مع مجموعة العمل المالي الدولیة، هو 

البارغواي والمكسیك ،قیام صندوق النقد الدولي بتقییم مجموع من الدول من بینها جیبوتي

بتقییم كل من أنغولا، الكامرون، جمهوریة إفریقیا الوسطى وقیام البنك العالمي .2007سنة 

1).2007(وغیرها من الدول في السنة نفسها 

وتتعاون المؤسسات المالیة الدولیة ومجموعة العمل المالي في مجالات أخرى بما في 

.ذلك المشاركة في مراجعة جودة واتساق قرارات التقییم

1 -GAFI, Rapport annuel 2006/2007, p. 11.
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GAFIمیة من نوع التعاون مع المجموعات الإقلی:ثانیا

بهدف ضمان تطبیق جمیع توصیاتها على المستوى العالمي، قامت مجموعة العمل 

المالي بإنشاء مجموعة إقلیمیة تعمل ضمن نفس عملها وبنفس شروطها حیث تتعاون معها 

كما.المجموعة وتمدها بالخبرة اللازمة بغیة تطویر نشاطها وتوسیع الالتزام بمعاییرها

وضعت تحت طلب هذه المجموعات خبراء مختصین، من أجل تقدیم المساعدة والمعونة 

.الفنیة لهم

وتشارك مجموعة العمل المالي في اجتماعات هذه المجموعات الإقلیمیة، وتترك لهم 

كل الاستقلالیة لتطویر إجراءات وتطبیقات المكافحة خاصة فیما یتعلق بالتوصیات 

.1الأربعون

:، نذكر منها على سبیل المثال2مجموعات العمل المالي الإقلیمیة كثیرة ومتعددةإن   

باعتبارها آخر "MENAFATF"مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

30المجموعات ظهورا وكون الجزائر عضو فیها، والتي تأسست بالمنامة في البحرین في 

.أن تكون دولة البحرین هي دولة مقرها، والذي تم الاتفاق على2004نوفمبر 

لا تنبثق (للمجموعة طبیعة طوعیة، تعاونیة، تم تأسیسها بالاتفاق بین أعضائها و   

.، تعمل بصفة مستقلة، ویحدد عملها ونظامها وإجراءاتها بتوافق أعضائها)عن معاهدة دولیة

متطلبات نظام فعال لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، دراسة للجھود الدولیة وكیفیة "یخلف عبد الرزاق، -1

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة "الاستفادة منھا في الجزائر

.114، ص2011/2012، 3تجاریة، جامعة الجزائر وعلوم التسییر والعلوم ال
:للإطلاع على مجموعات العمل المالي الإقلیمیة أنظر الموقع-2

www.FATF-GAFI.org/fr/apropos du GAFI/membres et observateurs.
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1التعاون مع الدول غیر المتعاونة:ثالثا

العمل المالي مع الدول غیر المتعاونة من خلال انخفاض عدد یظهر تعاون مجموعة 

انخفاض في عدد هذه 2هذه الدول من القائمة السوداء التي تضعها المجموعة، ومثال ذلك

، وهذا بفضل 2007دولة سنة  0إلى  23الذي كان عددها  2001-2000الدول سنة 

.م فعال لمكافحة تمویل الإرهابالتعاون واتخاذ الإجراءات والتوصیات اللازمة لإقامة نظا

وما یجدر الإشارة إلیه هو أن المجموعة تتخذ إجراءات صارمة ضد أي دولة تشكل 

خطرا على الجهود الدولیة المبذولة للمكافحة، وتواصل التعاون معها فقط من أجل تحقیق 

.الالتزام بمعاییرها والحد من خطر تمویل الإرهاب

الخاصالتعاون مع القطاع :رابعا

من أوجه تعاون مجموعة العمل المالي هو التوجه نحو مشاركة وتجنید كل الفاعلین 

بما فیهم القطاع الخاص، وذلك عن طریق توعیتهم والتحاور معهم حول الصعوبات التي 

.یواجهونها في تطبیق إجراءات مكافحة تمویل الإرهاب

الاجتماعات مع ممثلي وقد قام رئیس مجموعة العمل المالي بتنظیم العدید من

القطاع الخاص والمؤسسات المهنیة على المستوى الإقلیمي، وانعقد أول اجتماع مع القطاع 

.المالي والمؤسسات المالیة لدراسة كیفیة تقویة التزامات القطاع الخاص

أما الاجتماع الثاني فكان مع القطاع الخاص الممثل بالمحامین والمحاسبین والموثقین 

ن كیفیة تطبیق توصیات المجموعة من طرف أصحاب هذه المهن، ووضع الوسائل للبحث ع

الدول التي لا تقوم بتطبیق تدابیر مكافحة تمویل الإرھاب في تشریعاتھا الوطنیة والتي تقوم :یقصد بالدول غیر المتعاونة-1

25والتي كان عددھا GAFIبوضعھا في قائمة سوداء عامة، وتتم مراجعتھا باستمرار وفقا لمعاییر وضعتھا الـGAFIالـ

ت البلدان تصنف على أساس المخاطر إلى بلدان ذات مخاطر وغیر متعاونة، أصبح2008، لكن بعد 2000معیارا سنة 

.103یخلف عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:أنظر
2 -GAFI, Rapport annuel 2006/2007, op.cit., p. 11.
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اللازمة لتمكینهم من تقدیم تقاریر وتصریحات عن وجود عملیات مشبوهة دون المساس 

.1بالسریة المهنیة

وتقوم المجموعة بإصدار توجیهات تشرح فیها مختلف الإجراءات أو المناهج التي 

ومثال ذلك التوجیهات التي أصدرتها .عینة فهم هذه الإجراءاتیمكن لقطاع ما أو هیئة م

فیما یخص المنهج القائم على المخاطر و المتعلق  2009إلى  2007المجموعة بین سنة 

بكل من القطاع المالي و الوكلاء العقارین و المحاسبین والمهن القانونیة وكذا قطاع التأمین 

.2عن الحیاة

عدة السلطات العمومیة والقطاع الخاص على اتخاذ منهج ویكمن الهدف منها هو مسا

قائم على المخاطر لمكافحة تمویل الإرهاب، عن طریق وضع الإجراءات اللازمة لتطبیق 

.هذا المنهج، وتوضیح أسس التطبیقات التي یجب إتباعها

الجهاز الوحید الذي یتولى مكافحة  أو مجموعة العمل المالي الدولیة لیست الهیئة إن  

تمویل الإرهاب على المستوى الدولي ، بل هناك جهاز آخر أنشئ بموجب قرار مجلس 

.لجنة مكافحة الإرهابالأمن التابع للأمم  المتحدة  و هو 

.114.یخلف عبد الرزاق، المرجع السابق، ص-1
.115.، صالمرجع نفسھ-2
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المبحث الثاني

)CCT(لجنة مكافحة الإرهاب 

، 1)2001( 1373رقم  أنشئت لجنة مكافحة الإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن

، وذلك عقب الهجمات 2001سبتمبر 28والذي اتخذ بالإجماع أثناء جلسته المنعقدة في 

وتضم .سبتمبر من ذات السنة11الإرهابیة التي عرفتها الولایات المتحدة الأمریكیة في 

دولة، ویرمز لها   بـ15أعضاء مجلس الأمن الذي یبلغ عددهاللجنة في عضویتها جمیع 

"CCT" اختصارا لكلمة"Comité contre le terrorisme"باللغة الفرنسیة.

والجدیر بالذكر، أن لجنة مكافحة الإرهاب لا تعد جهازا للعقوبات، كما أنها لا 

تتضمن على قوائم الإرهابیین، وبذلك فهي تختلف عن كل من اللجنة المنشأة عملا بالقرار 

، فبحكم تكوینها ووظائفها 2)2011(1988بالقرار واللجنة المنشأة عملا)1999(1276

لیست مجرد جهاز بسیط للمتابعة، فهي تجري حوارات مع الدول بناء على القرارات المرسلة 

إلیها من طرف الدول لتقوم فیما بعد بفحصها وتحلیلها ثم تعیدها إلى الدول مرفقة بأسئلة 

الذي یلزم الدول ، )2001( 1373ر بة التشریعات الوطنیة للقراشاملة حول مدى استجا

باتخاذ تدابیر منع الأعمال الإرهابیة ویطالبها بتجریم تمویل الإرهاب، وعدم توفیر الملاذ 

.3الآمن لهم

1
التھدیدات التي یتعرض لھا السلام والأمن الدولیان نتیجة للأعمال بالمتعلق )2001(1373من القرار 06راجع الفقرة -

).S/RES/1373(2001)الإرھابیة
)2015(2253و)2001(1989تختص اللجنة المنشأة بموجبھ وبموجب القرارین )1999(1267بالنسبة للقرار -2

وتنظیم القاعدة في )داعش(بتصنیف الأفراد والجماعات والمؤسسات المرتبطة بتنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام 

تصنیف الأفراد أو الكیانات في قائمة الجزاءات فتختص اللجنة المنشأة بموجبھ)2011(1988أما القرار .قائمة العقوبات

باعتبارھا أفراد وجماعات أو مؤسسات أو كیانات یشاركون في حركة طالبان ویھددون السلم ھالمفروضة بموجب

.والاستقرار والأمن في أفغانستان
ة لنیل شھادة الدكتوراه في ، أطروح"مكافحة الإرھاب من القانون الدولي والتشریعات الوطنیة"قریبیز مراد، أنظر-3

.30.، ص2012/2013، 1القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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حكام لأعاب التي تعرقل التنفیذ العالمي ومن أجل تنشیط عمل اللجنة وتذلیل الص

، متضمنا إعادة هیكلة اللجنة 2004في مارس 1535، أصدر المجلس القرار 1373القرار 

1373وإنشاء إدارة تنفیذیة لها من أجل تحسین قدرتها على مساعدة الدول لتنفیذ القرار 

)2001(1.

مكتب التقییم والمساعدة :وتتألف الهیئة التنفیذیة برئاسة مدیر تنفیذي من هیئتین هما

عهد إلى الهیئة التنفیذیة بالاضطلاع بالعمل كما .مكتب الإعلام والشؤون الإداریة، و لتقنیةا

:2الیومي للجنة مكافحة الإرهاب ومن بین أولویاتها ما یلي

، 1373كفالة جمع المعلومات فیما یتعلق برصد جهود الدول الأعضاء لتنفیذ القرار -

.افقة الدولة المعنیةعن طریق القیام بزیارات میدانیة وهذا بمو 

تعزیز المساعدات التقنیة التي تهدف إلى زیادة قدرة الدول الأعضاء لمكافحة -

.الإرهاب، وكفالة تكییف أحكامها مع احتیاجات الدول

تعزیز التعاون والتنسیق فیما بین المنظمات الدولیة والإقلیمیة ودون الإقلیمیة في -

.یئات الأمم المتحدةمكافحة الإرهاب، وكذلك فیما بین سائر ه

مكافحة الإرهاب كآلیة لمكافحة تمویل الإرهاب على المستوى الدولي، تعتبر لجنة

والذي جاء بهدف تعمیم مكافحة )2001(1373باعتبار أنه تم إنشائها بموجب القرار 

.تمویل الإرهاب على المستوى العالمي في جمیع التشریعات الداخلیة للدول

.)2004(1535من القرار 04إلى 1راجع الفقرات من -1
ر عبد القادر ، مجلة جامعة الأمی"دور لجنة مكافحة الإرھاب التابعة لمجلس الأمن في مكافحة الإرھاب"بوحوش ھشام، -2

.426.، ص2014، 21للعلوم الإسلامیة، العدد 
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مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الدول ) القرار(حیث تضمن 

وكلفت الخلیة المنشأة بموجبه بمجموعة من الأعمال والمهام من أجل ،)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(ضمان تنفیذ الدول لمتطلباته ومكافحة تمویل الإرهاب 

المطلب الأول

ومكافحة تمویل الإرهاب)2001(1373القرار 

1373اتخذ مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار 2001سبتمبر 11عقب أحداث 

، الذي یصنف فیه الإرهاب كأحد العوامل التي تهدد السلم والأمن الدولیین، مما )2001(

یسمح له باتخاذ التدابیر الممنوحة له وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لمواجهة 

1).لالفرع الأو (تلك التحدیات 

ووفقا لذلك طالب مجلس الأمن في هذا القرار الدول الأعضاء بصیغة الإلزام، تنفیذ 

عدد من التدابیر الرامیة إلى تعزیز قدرتها القانونیة والمؤسساتیة على التصدي للأنشطة 

).الفرع الثاني(الإرهابیة، وذلك عن طریق منع وقمع تمویل الإرهاب 

وقمع تمویل الإرهاب أصدر مجلس )2001(1373ومن أجل تعزیز تنفیذ القرار 

الفرع (و التي تؤكد ضرورة تنفیذ أحكامه 1373الأمن مجموعة من القرارات اللاحقة للقرار 

).الثالث

، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد "الواقع، التشریعات والآفاق:تبییض الأموال في الجزائر"بوفولة بوخمیس، -1

.282.، ص2009مارس 11و10وتبییض الأموال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 
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الفرع الأول

)2001(1373مضمون القرار 

بمثابة إدانة كاملة للهجمات الإرهابیة التي وقعت في  )2001( 1373 القرار یعد

الولایات المتحدة الأمریكیة، بحیث أعرب عن تصمیمه على منع جمیع الأعمال الإرهابیة 

1هذا من ناحیة،التي تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، شأنها شأن أي عمل إرهابي دولي

به في میثاق الأمم لمعترف ان النفس ومن ناحیة أخرى، أكد القرار على حق الدفاع ع

12الصادر بتاریخ )2001(1368والذي سبق و أن أكده مجلس الأمن في قراره المتحدة

كما .2السلم والأمن الدولیین التي تسببها أعمال إرهابیةتهدیداتو المتعلق ب2001سبتمبر 

أكد القرار على ضرورة إكمال التعاون الدولي بتدابیر إضافیة لمنع ووقف تمویل         

.3الأعمال الإرهابیة أو الإعداد لها في أراضي الدول بجمیع الوسائل القانونیة 

بموجب الفصل السابع الخاص بالعقوبات المتعلقة )2001(1373ویتصرف القرار

دام الأراضي أو تجمید الأموال، وأن تحظر الدول كل مواطنیها بمنع ووقف التمویل أو استخ

.4أو رعایاها إتاحة أیة أموال أو موارد إلى الإرهابیین

لم یفرض تدابیر ضد )2001(1373إن مجلس الأمن من خلال إصداره للقرار 

اق دولة معینة، بل فرض تدابیر ضد الأعمال الإرهابیة، استنادا إلى الفصل السابع من میث

الأمم المتحدة، والذي أجاز لمجلس الأمن اتخاذ مجموعة من التدابیر المنصوص علیها في 

من المیثاق، في حالة وجود تهدید للسلم أو الإخلال به، أو وقع عمل من أعمال 39المادة 

الاقتصادیةالصلات اتخاذ تدابیر وقف"منه على 41العدوان، حیث تنص المادة 

).2001(1373من دیباجة القرار 3و 2راجع الفقرتین -1
.السالف الذكر)2001(1373اجة القرار من دیب4الفقرة راجع-2
السالف الذكر)2001(1373من دیباجة القرار 8الفقرة راجع -3
.السالف الذكر)2001(1373من دیباجة 10راجع الفقرة-4
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والبرقیة واللاسلكیة وقفا كلیا أو جزئیا وقطع  ةوالبریوالبحریة والجویةوالمواصلات الحدیدیة 

وهذا من أجل إجبار الدولة على تنفیذ القرار، وإلا كان المجلس ملزما ،"العلاقات الدبلوماسیة

التي تنص على إمكانیة استخدام القوة المسلحة ضد الدول التي   42بتطبیق أـحكام المادة 

.1)2001(1373مال الإرهابیة بهدف تنفیذ القرار تمول و تنظم الأع

الفرع الثاني

)2001(1373الالتزامات المفروضة على الدول وفق القرار

یرى البعض أن القرار جاء لتقویة النظام القانوني في مكافحة الإرهاب بالمقارنة مع 

اب، وبذلك فإن القرار اتفاقیات مكافحة الإرهاب الموجودة، فیما یتعلق بمكافحة تمویل الإره

في   بنوده،تطبیق التدابیر التي تتضمنهامیة والفوریة، فهو یحققواجه العجز بمیزته العال

.2حین أن إجراءات الدخول في اتفاقیة قمع تمویل الإرهاب تتطلب بالضرورة وقت معین

.ومما یبین أهمیة القرار، تضاعف انضمام الدول إلى الاتفاقیة

)2001(1373التزامات مكافحة تمویل الإرهاب التي نص علیها القرار وتتمثل

:ما یلي في والتي یستوجب على الدول اعتمادها،

تجریم تمویل الإرهاب :أولا

الدول أن تجرم كل فعل أو كیان یقوم عن عمد بتوفیر ) 2001( 1373ألزم القرار 

مباشرة، لكي تستخدم في أعمال الأموال أو جمعها بأیة وسیلة، بصورة مباشرة أو غیر 

كما ألزمها أیضا بالقیام .3إرهابیة، أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابیة

، "فحة الإرھاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیةآلیات مكا"لونسي علي،أنظر -1

، 04/07/2012رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.407.ص
.124.قریبیز مراد، المرجع السابق، صأنظر -2
.السالف الذكر)2001(1373من القرار )ب(1راجع الفقرة -3
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وبدون تأخیر بتجمید الأموال وأي موارد اقتصادیة لأشخاص یرتكبون أعمالا إرهابیة، أو 

یمتلكها أو یتحكم فیها أو یسهلون في ارتكابها، أو لكیانات یحاولون ارتكابها أو یشاركون

هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أو لأشخاص وكیانات تعمل لحساب هؤلاء 

الأشخاص أو بتوجیه منهم، بما في ذلك ممتلكات الإرهابیین ومن یرتبط بهم من أشخاص 

.1كیاناتالالأشخاص أو وكیانات أو أموال تدرها هذه

الأعمال الإرهابیة الامتناع عن دعم وتشجیع :ثانیا

تلتزم الدول باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع الأعمال الإرهابیة، وذلك بالامتناع عن دعم 

وتشجیع النشاطات الإرهابیة، عن طریق تنظیمها في دولة أخرى أو التحریض علیها، أو 

المساعدة أو المشاركة فیها، أو قبول أنشطة منظمة في أراضیها بهدف ارتكاب تلك 

.2الأعمال

على الدول الامتناع عن )2001(1373كما فرض مجلس الأمن بموجب القرار 

تقدیم أي شكل من أشكال الدعم، سواء الصریح أو الضمني، إلى الكیانات أو الأشخاص 

الضالعین في الأعمال الإرهابیة، بما في ذلك وضع حد لعملیات تجنید أعضاء الجماعات 

.3رهابیین بالأسلحةالإرهابیة ومنع تزوید الإ

فالدعم السلبي یكون عند عدم .وقد یكون دعم ومساندة الإرهاب إما سلبیا أو إیجابیا

تصدي الدولة للإرهاب رغم معرفتها باستغلال إقلیمها في التحضیر للعملیات الإرهابیة، أو 

ائیة، فهي عندما توفر لهم الملاذ الآمن ومكان للجوء والاختباء والهروب من المتابعة الجز 

أما المساندة الإیجابیة فهي كلّ ما تقوم به الدولة بغرض .تدعم الإرهاب بصفة غیر مباشرة

1
.السالف الذكر)2001(1373من القرار )ج(1راجع الفقرة -
.السالف الذكر)2001(1373دیباجة القرار من  8و 5الفقرتین راجع-2
.السالف الذكر)2001(1373القرار من ) أ(2الفقرة راجع-3
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ارتكاب العملیات الإرهابیة، بحیث تخطط وتوجه وتراقب العملیات الإرهابیة التي تستهدف 

.1دولة أخرى

لدولیة لعدم وفي حالة ما إذا ثبت أن الدولة تدعم أو تساند الإرهاب تقوم مسؤولیتها ا

بینما الدولة غیر القادرة على التصدي .احترامها لالتزاماتها، وتتعرض لعقوبات مجلس الأمن

.للإرهاب فتقدم لها المساعدة التقنیة من طرف لجنة مكافحة الإرهاب

رفض تطبیق نظام اللجوء على الإرهابیین:ثالثا

فر فیه الشروط التي یتطلبها من المعروف أن اللجوء السیاسي حق للشخص الذي تتو 

وفي هذا الصدد تضمن القرار .دستور الدولة وقوانینها في تقدیر منح اللجوء للشخص

، ألزم من خلالها الدول باتخاذ التدابیر اللازمة قبل منح صفة 2أحكاما)2001(1373

لاجئ من اللاجئ لتفادي قیام طالب اللجوء بعملیات إرهابیة، ولتجنب إساءة استعمال صفة ال

.قبل مرتكبي الأعمال الإرهابیة

التعاون الدولي:رابعا

الدول الأعضاء بتبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات  1373ألزم القرار       

الإرهابیین والشبكات الإرهابیة والتعاون في مجال منع وقمع الأعمال الإرهابیة عن طریق 

إبرام  اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف و كذا الانضمام إلى الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة 

والتنفیذ الكامل 1999لة بالإرهاب خاصة اتفاقیة مكافحة تمویل الإرهاب لعام ،ذات الص

قمودي سھیلة، مكافحة الإرھاب واتفاقیات حقوق الإنسان، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه علوم في الحقوق، كلیة أنظر -1

.221.، ص2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.السالف الذكر)2001(1373من القرار )ز(و)و(2راجع الفقرة-2
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)1999(1269لهذه الاتفاقیات والبروتوكولات والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن 

.1)2001( 1368و

الفرع الثالث

)2001(1373القرارات اللاحقة للقرار 

، أصدر مجلس الأمن 1373ردة في القرار في سبیل التأكید على الالتزامات الوا

:للتأكید على ما جاء فیه، وهي القراراتسلسلة من 

2)2001(1377القرار : أولا

تنفیذا 1373طالب فیه مجلس الأمن الدول باتخاذ إجراءات عاجلة لتنفیذ القرار 

دعم  كاملا ومساعدة بعضها البعض على القیام بذلك، كما أكد على التزام الدول بعدم

.الإرهابیین وتوفیر الملاذ الآمن لهم وتوفیر لهم كلّ أشكال الدّعم

لجنة مكافحة الإرهاب على البحث على طرق تمكنها من مساعدة الدول،  دعىكما 

.1373وأن تتعاون مع المنظمات الدولیة والإقلیمیة لتطبیق بنود القرار 

3)2003(1455القرار : ثانیا

تنفیذا كاملا، وإدانة 1373لأمن على ضرورة تنفیذ القرار أكد وطالب فیه مجلس ا

القاعدة وغیرها من الجماعات الإرهابیة، وتحسین التدابیر والتنسیق وتبادل المعلومات بین 

.لونیسي علي، المرجع السابق، صا السیاق ذأنظر في ھ.السالف الذكر)2001(1373القرار من ) ه(2راجع الفقرة -1

405.
التھدیدات التي یتعرض لھا ب و المتعلق2001نوفمبر  12الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )2001(1377القرار -2

.1377[(2001)یةالإرھابعمالنتیجة للأنالسلام والأمن الدولیا [S/RES/
التھدیدات التي یتعرض لھا ب و المتعلق2003جانفي  17الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )2003(1455القرار -3

S/RES/1455]الناجمة عن أعمال الإرھابنالسلام والأمن الدولیا (2003)].
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المعروفة بلجنة الجزاءات المفروضة )1999(1267كل من اللجنة المنشأة عملا بالقرار 

وهي لجنة مكافحة الإرهاب وغیرهم  1373قرار على طالبان وبین اللجنة المنشأة عملا بال

.من المؤسسات والكیانات المتصلة بهما

1)2003(1456القرار : ثالثا

منع اعتمده مجلس الأمن بشأن مسألة مكافحة الإرهاب، وأكد من خلاله مجددا على 

إجرامیة أخرى كتبییض الأموال، الاتجار بالأسلحة، الجریمة الإرهابیین من استغلال أنشطة

.المنظمة وغیرها

2)2009(1904القرار : رابعا

یتضمن هذا القرار مسألة التهدیدات التي یتعرض لها السلام والأمن الدولیین نتیجة 

الأعمال الإرهابیة، وأكد من خلاله مجلس الأمن من جدید على تجمید الأصول وحظر 

.ر وتورید الأسلحة على جمیع الأفراد والكیانات المصنفة ضمن القائمة الموحدة للجنةالسف

كما أكد  القرار على ردع الفدیة التي تقدمها الحكومات لإطلاق سراح رعایاهم المختطفین 

.من قبل الإرهابیین

3)2011(1988القرار : خامسا

فرض تجمید الأصول وحظر السفر وتورید الأسلحة على الأفراد والكیانات یقرر

والجماعات المرتبطة بحركة طالبان والتي تشكل تهدیدا للسلم والاستقرار والأمن في 

مكافحة  بشأن مسألةو المتضمن الإعلان 2003 جانفي 20الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )2003(1456القرار -1

S/RES/1456الإرھاب (2003).
التھدیدات التي یتعرض لھا و المتعلق ب2009دیسمبر 17الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )2009(1904القرار -2

S/RES/1904الإرھابیةالسلام والأمن الدولیان نتیجة للأعمال  (2009).
لأخطار التي تھدد السلم والأمن و المتعلق با2011جوان 17الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )2011(1988القرار -3

S/RES/1988]الدولیین من جراء الأعمال الإرھابیة (2011)].
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كما جاء بتدابیر الإدراج ورفع الأسماء من قائمة العقوبات، وقرر إنشاء لجنة .أفغانستان

.ع الأسماء من القائمة وتحدیثهاتختص بالنظر في طلبات إدراج ورف

1)2011(1989القرار : سادسا

یؤكد على أهمیة تجمید الأصول وحظر السفر وتورید الأسلحة إلى جمیع الأفراد 

.والكیانات المدرجة أسمائهم على قائمة لجنة العقوبات لتنظیم القاعدة

2)2014(2133القرار : سابعا

واقع على الدول الأعضاء لمنع تمویل الأعمال الإرهابیة جاء القرار لیؤكد الالتزام ال

ووقفه، كما أنه یدین بشدة حوادث اختطاف الرهائن التي ترتكبها جماعات إرهابیة أیا كانت 

.أغراضها بما في ذلك الحوادث المقصود بها جمع الأموال

ة بمكافحة كما یدعو القرار الدول إلى التعاون مع جمیع هیئات الأمم المتحدة المعنی

الإرهاب وأن تدخل معها في حوار من أجل النهوض بقدرتها على مكافحة تمویل الإرهاب 

.بما في ذلك تمویله عن طریق الفدیة

3)2014(2161القرار : ثامنا

عن الأعمال الإرهابیة من جاء هذا القرار لیؤكد من جدید ضرورة مكافحة ما ینجم 

وإلى نشر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب )2014(2133الإشارة إلى قراره أخطار، و 

م والأمن لأخطار التي تھدد السلو المتعلق با2011جوان 17الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )2011(1989القرار -1

S/RES/1989]الدولیین من جراء الأعمال الإرھابیة (2011)].
الأخطار التي تھدد السلام والأمن و المتعلق ب2014جانفي  27الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )2014(2133القرار -2

S/RES/2133]الدولیین من جراء الأعمال الإرھابیة  (2014)].
التھدیدات التي یتعرض لھا السلم ب و المتعلق2014جوان 27الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )2014(2161القرار -3

S/RES/2161]لدولیین نتیجة للأعمال الإرھابیةوالأمن ا (2014)].
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مذكرة الجزائر بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بمنع عملیات اختطاف الأشخاص التي «

.»یرتكبها الإرهابیون طلبا للفدیة مع حرمانهم من مكاسبها

كما یدین هذا القرار عملیات اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن التي تقوم بها 

ت الإرهابیة بهدف جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سیاسیة، ویطلب من الدول منع الجماعا

الإرهابیین من الاستفادة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، من المدفوعات المقدمة كفدیة أو 

.من التنازلات السیاسیة، و إطلاق سراح الرهائن بأمان دون دفع فدیة

المطلب الثاني

)2001(1373الإرهاب لضمان تنفیذ القرار مهام لجنة مكافحة 

للجنة مكافحة الإرهاب مجموعة من المهام التي تمارسها من أجل ضمان تنفیذ القرار 

تتمثل مهمتها الأولى في متابعة تنفیذ القرار عن طریق .من طرف الدول)2001(1373

مهمة مراقبة تنفیذ القرار، وذلك أما الثانیة فهي).الفرع الأول(التقاریر التي ترسلها الدول إلیها

).الفرع الثاني(بالاعتماد على مجموعة من المعاییر

ومن أجل تعزیز تنفیذ القرار تستعین اللجنة بالمنظمات الدولیة وتتعاون معها في 

).الفرع الثالث(سبیل تحقیق أهدافها

الفرع الأول

)2001(1373القرار  مهمة متابعة تنفیذ

، وذلك عن طریق 1373نة مكافحة الإرهاب متابعة تنفیذ القرار یقع على عاتق لج

.1373وسائل تستخدمها للقیام بمهمة المتابعة، بهدف تأمین التطبیق الكامل للقرار 
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وسائل المتابعة: أولا

أنه على الدول موافاة اللجنة بتقاریر عن الخطوات التي تتخذها 1373نص القرار 

یوما من تاریخ اتخاذه، وأن تقوم 90وذلك في موعد لا یتجاوز في سبیل تنفیذ هذا القرار،

.1بذلك وفقا لجدول زمني تقترحه اللجنة

وبالتالي فإن موافاة اللجنة بالتقاریر هو الوسیلة الأهم من وسائل المتابعة لتنفیذ القرار 

م ، وفي هذا المجال أصدرت اللجنة العدید من التوجیهات والإرشادات بشان تقدی1373

التقاریر حیث أوضحت الغرض وموعد وشكل ومحتوى هذه التقاریر والمساعدة التي یمكن 

.تقدیمها في هذا المجال

180لقد كانت السنة الأولى من عمل اللجنة نموذجیة ومثمرة، حیث تلقت أكثر من 

.تقریرا حكومیا والذي قامت بالإجابة علیها بعد تحلیل دقیق لها

:2تقاریر في غیاب الدولة المعنیة به والذي یتم على مرحلتینوتقوم اللجنة بفحص ال

المرحلة الأولى

یتم فحص التقریر من قبل الخبراء، الذین یضعون نتائج تقییمهم ویقومون بإیداعها 

.اللجنة، التي تنقسم إلى ثلاث لجان مصغرة كل لجنة تتكون من خمسة أعضاء

اللجنة یدها على التقریر والنتائج التي توصل لها الخبراء، فیما یخص التدابیر وتضع

.التي ینبغي اتخاذها من قبل الدولة المعنیة ونوع المساعدة التي تحتاجها هذه الأخیرة

ثم تقوم اللجنة المصغرة بدعوة ممثلي الدولة المعنیة للمشاركة بجزء من النقاش 

.الخبراءالمخصص لفحص التقریر بحضور

.السالف الذكر1373قرار المن  06راجع الفقرة -1
.102.، ص2013الأردن، ،، منشورات زین الحقوقیة"الإرھابوالحرب على 1373القرار "توفیق الحاج، -2
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عند نهایة المرحلة الأولى تقوم اللجان المصغرة بإبلاغ لجنة مكافحة الإرهاب بالنتائج 

.التي تم التوصل إلیها والمقترحات

المرحلة الثانیة

تقوم لجنة مكافحة الإرهاب بفحص التقاریر والنتائج التي تم التوصل إلیها من قبل 

وم رئیس لجنة مكافحة تمویل الإرهاب بإرسال اللجان المصغرة، وعند الانتهاء من ذلك یق

رسالة سریة تحت عنوان المتابعة إلى الدول المعنیة یعلمها فیها بنتائج فحص التقریر، والذي 

.یرفق بجدول زمني یجب على الدولة المعنیة التقید به

ولكي تتمكن اللجنة من الإحاطة بشكل مباشر وملموس بالوضع الداخلي للدول 

، )2004(1535ى إرادة الحوار والتعاون، خول مجلس الأمن بمقتضى القرار وتساعدها عل

للخلیة القیام بمهمات میدانیة بموافقة الدول المعنیة، وهذه المهمات تنفذ من قبل المدیر 

التنفیذي وهي تسمح للخبراء بتحدید حاجات الدول بأكثر دقة وبالتالي تحدید نوع المساعدة 

.13731ق بنود القرار وأسباب التأخیر في تطبی

أهداف المتابعة:ثانیا

ومن أجل .1373إن الهدف الأساسي من المتابعة هو تأمین التطبیق الكامل للقرار 

تحقیق هذا الهدف، حرصت لجنة مكافحة الإرهاب على تأمین شبكة واسعة لتقدیم 

كامل وفعال المساعدات والإرشادات والتوجیهات للدول المخاطبة بالقرار تمهیدا لتحقیق

.2للقرار

.102.سابق، صتوفیق الحاج، المرجع ال-1
.103.، صالمرجع نفسھ-2
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كما تهتم اللجنة برصد العلاقة بین الإرهاب وبقیة التهدیدات والجرائم كتجارة الأسلحة 

والمخدرات، الجریمة المنظمة، تبییض الأموال والتدفق غیر الشرعي للأسلحة الكیمیائیة 

.والبیولوجیة والنوویة

حیث یسمح لها بفرض شروطها إن نظام المساعدة الذي أرسته اللجنة ذو أهمیة كبیرة 

بشكل مباشر والإشارة بوضوح إلى الثغرات والتوصیة بالتدابیر التي تراها مناسبة لحسن 

التطبیق أو تقوم بالاتفاق مع الدولة المعنیة لتحدید المجالات التي یجب تقدیم المساعدة فیها، 

.1373لتطبیق القرار 

هي من أجل إضفاء التوازن على القرار كما أن مهمة المساعدة التي تقوم بها اللجنة

، الذي جاء بمجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق الدول، وبذلك أصبح بید 1373

ومساعدتها على تجاوز 1373اللجنة وسیلة فعالة لوضع حد لمماطلة الدول في تنفیذ القرار 

.1صعوبات التطبیق

بإرسال1373تطبیق القرار  إطارالجزائر قامت و في  أنهو  إلیهالإشارةوما یجب

 إلى بإرسالهابدورهللجنةحیث قام رئیس ا،الإرهابلجنة مكافحة  إلىمجموعة من التقاریر 

دیسمبر 27:الأمن للأمم المتحدة على شكل رسائل في السنوات التالیةرئیس مجلس 

2005.2افریل 25، 2004افریل 23، 2003جویلیة 18، 2002 أوت 29، 2001

.104.ص، سابقتوفیق الحاج،المرجع ال-1
2

Rapports établis par l'ALGERIE en application de la résolution 1373 (2001) :

- S/2001/1280.

- S/2002/972.

- S/2003/723.

- S/2004/324.

- S/2005/276.( Disponible sur le site : www.un.org.)
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الفرع الثاني

)2001(1373مهمة مراقبة تنفیذ القرار 

إن الهدف من المراقبة التي تمارسها اللجنة هو النظر في مدى تطابق التدابیر 

مهمة المراقبة بالاعتماد على مجموعة وتتم.1373المتخذة من قبل الدول مع بنود القرار 

.من المعاییر التي یتم الرجوع إلیها، وتشمل التدابیر المتخذة على المستویین الداخلي والدولي

معاییر الرقابة التي یتم الرجوع إلیها: أولا

نشطت لجنة مكافحة الإرهاب في وضع المعاییر التي یمكن الرجوع والتقید بها لتقییم 

:1ول ونشاطها، والذي یستنتج من مجالین، هماتصرفات الد

حیث دأبت اللجنة على إعطاء التوجیهات والإرشادات :مجال تقدیم المساعدات للدول

اللازمة حول إعداد وتنفیذ البرامج المتعلقة بالمساعدة التقنیة، وفي نفس السیاق، عملت 

.1373مة لالتزامات القرار اللجنة على توحید برامج المساعدة لجعلها أكثر مطابقة وملائ

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن التباین بین الدول في مجال قمع تمویل 

الإرهاب، بالإضافة إلى افتقادهم إلى الخبرات دفع بمجلس الأمن إلى الطلب من لجنة 

مكافحة الإرهاب، وضع مجموعة من التوجیهات فیما یتعلق بالطرق والممارسات التي یجب 

.اعها والقیام بها تطبیقا للقرار السالف الذكر، وذلك بعد استشارة المنظمات الإقلیمیةإتب

الإرهاب تعمل على زیادة التزامات الدول في مجال مكافحة تمویل إن لجنة مكافحة

الإرهاب، خصوصا فیما یتعلق بالالتزامات الناتجة عن معاهدة قمع تمویل الإرهاب لسنة 

19992.

.110.ص، سابق توفیق الحاج، المرجع ال-1
.112-111، ص ص المرجع نفسھ-2
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ابة على التدابیر المتخذة على المستوى الداخليالرق: ثانیا

على الدول اتخاذ تدابیر على المستوى الداخلي لمكافحة  1373فرض القرار   

الإرهاب، من هذه التدابیر تجریم الأفعال والنشاطات الإرهابیة والمعاقبة علیها بعقوبات 

.تتناسب ودرجة جسامة هذه الجرائم

تنسیق بین القوانین المحلیة والبنود الواردة في القرار وقد لعبت اللجنة دور كبیر لل

فیما یتعلق بمكافحة تمویل الإرهاب حیث وضعت آلیات تسمح بالتدقیق في حسابات 1373

.المنظمات التي یشتبه قیامها بنشاطات إرهابیة

وقد أظهرت اللجنة اهتماما خاصا في مجال تحدید صلاحیات الدول لاسیما فیما 

ائم المرتكبة من طرف الرعایا خارج إقلیم الدولة الأم أو بواسطة الأجانب داخل یتعلق بالجر 

.إقلیم دولة من الدول

التحتیة،    ىعلى فعالیة البنإن نجاح تدابیر المكافحة على الصعید الداخلي یتوقف

وبالتالي فإن .سیما أجهزة مراقبة الحدود التي تقوم بمراقبة حركة الأشخاص والبضائعلا

درجة أولى على هذا النوع من التدابیر، الرقابة على الصعید الداخلي من قبل اللجنة ترتكز بال

عدم السماح باستعمال أقالیمها لتمویل وتنظیم بخاصة وأن القرار قد نص على واجب الدول 

.ومساندة ودعم وارتكاب أعمال إرهابیة

أجهزة الاستخبارات والجمارك وتشمل رقابة اللجنة أیضا، التدابیر المتخذة من طرف 

.1والشرطة في مجال الإنذار المبكر وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأجنبیة

.114-112توفیق الحاج، المرجع السابق، ص ص -1
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الرقابة على التدابیر المتخذة على المستوى الدولي:ثالثا

التدابیر المتخذة على الصعید الدولي إلى حد كبیر بالتدابیر المتخذة على ترتبط

فلیس لهذه التدابیر مجال خاص .الصعید الوطني ولا یمكن التمییز بینها بشكل دقیق

للتطبیق فهي تتعلق بشكل أساسي بتطبیق تعهدات الدول المتعلقة بالتعاون البولیسي 

لیات تسلیم ومحاكمة المجرمین المتورطین في والقضائي والتي ینتظر منها تسهیل عم

لا یحدد ماهیة النشاطات الإرهابیة مما یسمح 1373نشاطات إرهابیة، خاصة وأن القرار 

.بإعطائها تفسیرا موسعا

إن الصلة الوثیقة بین جرائم تمویل الإرهاب وغیرها من الجرائم الدولیة مثل تبییض 

رورة وضع قواعد موحدة ومشتركة بین الدول الأموال والجریمة المنظمة، كشفت عن ض

لوضع حد لهذه الجرائم وإضفاء المزید من الفعالیة على حملة مجلس الأمن ولجنة مكافحة 

حیث عملت اللجنة على تطویر الاتفاقیات الدولیة .1الإرهاب في مكافحة تمویل الإرهاب

ظمها القانونیة وتوسیع ذات الصلة لمواكبة تطور هذه الجریمة، ودعت الدول إلى تطویر ن

واعتبرت اللجنة في إطار ممارستها لهذا النوع من الرقابة، .تعاونها لیشمل مجالات متعددة

.2أنه لیس للدول رفض التعاون من حیث المبدأ إلا لأسباب ودوافع محددة

الفرع الثالث

تعاون اللجنة مع المنظمات الدولیة

ها، عملت على التحرك على المسرح منذ أن باشرت لجنة مكافحة الإرهاب عمل

الدولي باتجاه المؤسسات والمنظمات الدولیة، الحكومیة وغیر الحكومیة الناشطة في مجال 

.مكافحة الإرهاب، كالاتحاد الأوروبي مثلا

.السالف الذكر1373مجلس الأمن من قرار 04راجع الفقرة -1
.115-114توفیق الحاج، المرجع السابق، ص ص -2
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على أن یتكامل عملها مع عمل هذه و العمل هذه المؤسساتو تقوم اللجنة بتشجیع 

كما أن دور المؤسسات وفقا للجنة ینحصر في تنفیذ القرار .مكافحة الإرهابالمؤسسات في 

المرات على إعداد من عدیدال، فاللجنة شجعت الجمعیات والمؤسسات والمنظمات في 1373

الدلیل والقواعد والمدونات التي تسهل تطبیق القرار من قبل الدول وعلى وضع الآلیات 

عملت اللجنة بتوجیه رسالة غیر رسمیة إلى وأكثر من ذلك فقد.1اللازمة للقیام بهذا العمل

المنظمات الدولیة، طلبت فیها إعداد المعاییر والقواعد الرامیة إلى تسهیل تطبیق القرار 

.2طبقا للتفویض المعطى لها1373

ومن أجل تعزیز التعاون على رفع مستوى قدرات الدول ومساعدتها على تنفیذ القرار 

في مقر الأمم المتحدة 2003مارس 6اجتماعا خاصا في السالف الذكر، عقدت اللجنة 

منظمة دولیة وإقلیمیة ودون إقلیمیة، في أعقاب الاجتماع الوزاري 60ضم ممثلي أكثر من 

.2003جانفي 2الذي عقده مجلس الأمن في 

ومن بین ما اتفق علیه المشاركون، أن تتقاسم المنظمات المعلومات حول المدونات 

ضل الممارسات في میادین اختصاصها وأن تضع آلیات لمساعدة أعضائها والمعاییر وأف

على الوفاء بواجباتهم في مكافحة تمویل الإرهاب، وأن تبذل جمیع المنظمات جهودا للحد من 

.3ازدواجیة الجهود وتداخل الأنشطة

.108سابق ، صتوفیق الحاج،المرجع ال-1
.109المرجع نفسھ ، ص-2
.430.بوحوش ھشام، المرجع السابق، ص-3
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ي، كان بعد التطرق في الفصل الأول إلى آلیات مكافحة تمویل الإرهاب على المستوى الدول

و الجهود التي بذلتها الآلیات الوطنیة لمكافحة تمویل الإرهاب من الضروري التطرق إلى  

.الجزائر للوقایة من تمویل الإرهاب و مكافحته، و هذا ما سیتم عرضه في الفصل الثاني



الفصل الثاني

الآلیات الوطنیة لمكافحة 

تمویل الإرهاب
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السلطات فیما یخص جهود مكافحة تمویل الإرهاب على المستوى الوطني، سارعت

مكافحة هذه الجریمة الخطیرة، والحد على تعزیز قدرتها نیة إلى تبني الإجراءات الكفیلة لالمع

.ذلك بما یتماشى والمبادئ الدولیةو من احتمال انتشارها 

ذات الصلة الإقلیمیةو  كما أن الجزائر صادقت على مختلف الاتفاقیات الدولیة

.و تمویله الإرهابمكافحة ب

لیات الوطنیة لمكافحة تمویل الإرهاب في كل من خلیة معالجة الاستعلام وتتمثل الآ

).المبحث الثاني(والأجهزة المالیة )المبحث الأول(المالي 
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المبحث الأول

)CTRF(خلیة معالجة الاستعلام المالي 

الصادر عن مجلس 1373یرجع تأسیس خلیة معالجة الاستعلام المالي عملا بالقرار 

، والذي ألزم الدول الأعضاء بإنشاء خلیة للتصدي والوقایة من جریمة 20011الأمن سنة 

جموعة الصادرة عن م26التوصیة كما یرجع الفضل إلى .تمویل الإرهاب وتبیض الأموال

حریات المالیة تعمل كمركز تإنشاء وحدة للالأعضاء على دولالألزمت و التي العمل المالي

وطني لتلقي وطلب وتحلیل وتوجیه الإخطارات عن العملیات محل الاشتباه والمعلومات 

.لات تمویل الإرهاب وتبییض الأموال المحتملةاالأخرى ذات الصلة بمج

یرمو المتعلقة بمكافحة خلیة مباشرة بعد المصادقة على اتفاقیة بالالتم استحداث و قد   

وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم،20002الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 

خاص إلى غایة سن المشرع لقانون تطبیق ملحوظ وبقي هذا المرسوم بدون .02-1273

فیفري 05مؤرخ في ال 01-05رقم  تمویل الإرهاب وهو القانونو  مكافحة تبییض الأموالب

.4لمعدل والمتمما، 2005

، 04، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد "خلیة معالجة الاستعلام المالي"ھاشمي وھیبة، أنظر-1

.160ص2013المركز الجامعي لتمنغاست، 
.، السالف الذكر2002فیفري 05المؤرخ في 55-02رقمبموجب المرسوم الرئاسي، تحفظزائر، بصادقت علیھا الج-2
3

، المتضمن إنشاء خلیة الاستعلام المالي و تنظیمھا وعملھا2002أفریل 07في المؤرخ 127-02رقمالمرسوم التنفیذي-
:و قد تم تعدیل ھذا المرسوم التنفیذي ثلاث مرات متتالیة.2002افریل 07المؤرخة في 23عدد .ج ر

  ؛)2008سبتمبر  7المؤرخة في 50عدد .ج ر(2008سبتمبر  6المؤرخ في 275-08مرسوم تنفیذي رقم -
  ؛)2010أكتوبر 13المؤرخة في 59عدد .ج ر(2010أكتوبر 10المؤرخ في 237-10مرسوم تنفیذي رقم -
).2013أفریل 28المؤرخة في 23عدد .ج ر(2013أفریل 15المؤرخ في  157-13مرسوم تنفیذي رقم  -
كافحتھما، ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب وم2005فیفري 05مؤرخ في 01-05قانون رقم -4

)2012فیفري 15المؤرخة في 08عدد .ج ر(2012فیفري 13المؤرخ في 02-12الأمر رقم-:المعدل والمتمم ب

  ؛)2012المؤرخة في أول أفریل 19عدد .ج ر(2012مارس 26المؤرخ في 10-12و الموافق علیھ بموجب القانون رقم 

).2015فیفري 15المؤرخة في 08عدد .ج ر(2015فیفري 15المؤرخ 06-15القانون رقم -
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كافحة وضعها المشرع الجزائري لملیة معالجة الاستعلام المالي أول آلیة تعتبر خ

رمز للخلیة ب یو . تمویل الإرهاب وتبییض الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالیة

)CTRF(وهي اختصار لكلمة:« Cellule de traitement du renseignement

financier .بالفرنسیة«

سیتم التطرق في هذا المبحث إلى طبیعة خلیة معالجة الاستعلام المالي كسلطة و   

وإلى مختلف المصالح ، إداریة عامة مستقلة تتمتع بالحیاد وتعمل كسلطة ضبط وقائیة

المطلب (في مكافحة تمویل الإرهابمهامها مساعدتها على القیام ببوالهیئات التي تقوم 

خلیة على المستویین الوطني البها التي تقوم لمهام ادراسة إلى نتطرق ثم بعدها.)الأول

).المطلب الثاني(إلى مبدأ المشروعیةمهامها والدولي، وخضوع 

المطلب الأول

عالجة الاستعلام المالي وتشكیلتهاطبیعة خلیة م

المرسوم  ىأحدث المشرع تعدیلات جوهریة على طابع الخلیة والتي كانت بمقتض

تعتبر كمؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ، المعدل و المتمم، 127-02التنفیذي 

سلطة إداریة 1المعدل والمتمم01-05والاستقلال المالي، والتي أصبحت بموجب القانون 

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة 

كما أوجد المشرع في .، وهذا من أجل تفعیل أدائها في مكافحة تمویل الإرهاب)لأولالفرع ا(

).الفرع الثاني(الخلیة مجموعة من الهیاكل لكل هیكل فیها مهمة محددة 

.الذكر لفالسا،المعدل والمتمم01-05مكرر من القانون 4راجع المادة -1
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الفرع الأول

طبیعة خلیة معالجة الاستعلام المالي

سلطة إداریة عامة، مستقلة عالجة الاستعلام المالي في كونهاتتمثل طبیعة خلیة م

.ومحایدة

سلطة إداریة عامة: أولا

لتحدید مفهوم الخلیة، وبالتالي ویظهر هذا في أخذ المشرع بمعیار السلطة العامة

اعتبارها سلطة عامة فهي تمارس مجموعة من مظاهر السلطة العامة والمتمثلة في وب

الاستثنائیة وغیر المألوفة التي تمنحها فرصة مجموعة الامتیازات والسلطات والاختصاصات 

.واسعة في ممارسة أعمالها

وعلیه فإن أعمال الخلیة تقوم على فكرة السلطة العامة والتي تعتبر أعمال إداریة 

تخضع لقواعد القانون الإداري، ویختص بها القاضي الإداري، ویظهر من خلال تعدیل 

طة إداریة، رغبة المشرع وإرادته في تعزیز طبیعة المؤسسة من مؤسسة عمومیة إلى سل

حیث منح للخلیة صلاحیات إضافیة لمراقبة .1وتطویر إجراءات مكافحة تمویل الإرهاب

.حركة الأموال المشتبه في مصدرها ووجهتها

سلطة إداریة مستقلة:ثانیا

مالیة یقصد باستقلالیة خلیة الاستعلام المالي، استقلالیتها كسلطة لضبط النشاطات ال

لأنه وبالرغم .التي تؤدي إلى تمویل الإرهاب عن طریق البنوك والمؤسسات والأعمال المالیة

من كون الخلیة سلطة إداریة عامة مركزیة، إلا أنه لا یوجد لها سند دستوري لوجودها 

الهدف من إنشاء یكمن و  .2ها بموجب نص قانونيؤ كالسلطات المركزیة الأخرى، فقد تم إنشا

.165ھاشمي وھیبة، المرجع السابق، ص-1
.145.، صالمرجع نفسھ-2
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ضبط نشاط معین غالبا ما یكون ذا طابع اقتصادي، ودون سلطة مستقلة، فيالمشرع ل

.تدخل مباشر منه في التسییر

سلطة عامة ومحایدة:ثالثا

عدم اصطباغ بالحیاد، ویقصد.بما أن الخلیة هي سلطة ضبط فهي بذلك محایدة

حمایة المجتمع من خطر الخلیة بالطابع السیاسي فهي لا تتجاوز فكرة قانونیة متمثلة في 

تمویل الإرهاب، فإذا انحرفت في استعمال صلاحیاتها وغلبت اعتبار حمایة السلطة العامة 

.على حمایة النظام العام فإنها تتحول إلى سلطة سیاسیة

أضف إلى ذلك تمتع الخلیة بالشخصیة المعنویة وما یرتب علیه من استقلال إداري 

هو استقلال و إنما عن الدولة،  اكلیالخلیة لیس استقلالاتقلالفاس.1ومالي وحق التقاضي

نسبي مقید بحدود النطاق الذي قرره المشرع في القانون المنشئ للخلیة والذي منحها 

.الشخصیة المعنویة، غیر أنها تبقى خاضعة لرقابة الدولة

الفرع الثاني

تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي

السابق الذكر، تنظیم وطریقة المعدل و المتمم، 127-02حدد المرسوم التنفیذي  لقد

.مجلس ومصالح تقنیة وإداریةعمل خلیة معالجة الاستعلام المالي، والتي تتكون من

مجلس خلیة معالجة الاستعلام المالي: أولا

:2أعضاء هم)7(سبعة یتشكل مجلس الخلیة من 

.167ص،ھاشمي وھیبة، المرجع السابق،-1
.السابق الذكرالمعدل و المتمم، 127-02رقم التنفیذي ن المرسومم 10راجع المادة -2
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:1والذي تتمثل مهامه في، الخلیة سرئیس مجل-أ

تعیین وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر طریقة أخرى للتعیین فیها، في -1

.حدود القوانین الأساسیة والمسیرة لوضعیة الأعوان الذین یمارسونها

سیر حسن والسهر على علیها والإشرافبینهما ضمان نشاط المصالح والتنسیق-2

.الخلیةموظفيممارسة السلطة السلمیة على جمیع ، و لخلیةا

ضمان تنفیذ القرارات المتخذة في المجلس، والسهر على تحقیق المهام والأهداف -3

.الموكلة للخلیة

القضائیة وتمثیل الخلیة أمام مختلف السلطات والهیئات سواء الدولیة رفع الدعاوى  -4

.اتفاقیة واتفاقأو الوطنیة، بالإضافة إلى إبرام كل صفقة وعقد و 

تكلیف من یعد الحصائل التقدیریة والحساب الإداري والحصیلة السنویة عن نشاطات -5

.الخلیة التي یتم عرضها على وزیر المالیة بعد موافقة مجلس الخلیة

.اقتراح التنظیم والنظام الداخلي للخلیة والسهر على تنفیذهما-6

.ت البنكیة والمالیةیختارون لكفاءتهم في المجالاأربعة أعضاء- ب

.یعینان من قبل وزیر العدل حافظ الأختام بعد رأي المجلس الأعلى للقضاءقاضیان-ج

یتم تعیین رئیس المجلس وأعضائه بموجب مرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة، و   

عهدة، وفي انتظار ، وفي حالة انتهاء أي 2سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة4وذلك لمدة 

ة الجدیدة تستمر الهیئة في ممارسة مهامها لاسیما معالجة المسائل التشكیلوتنصیب 

.السابق الذكرالمعدل و المتمم، 127-02ن المرسوم رقم م 1مكرر 10راجع المادة 1

.المعدل و المتمم، السابق الذكر127-02من المرسوم التنفیذي رقم 10/2راجع المادة -2
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ء ضالمرفق العام، إلى غایة تسلم الأعمبدأ استمراریة اتم تأجیلها عملا بالمستعجلة والتي لم ی

.1الجدد لمهامهم

ویمارس أعضاء الخلیة مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم عن 

.2لمؤسسات التابعین لهاالهیاكل وا

المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي:ثانیا

بالرجوع إلى القرار الوزاري المتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام 

3:مصالح تقنیة، أوجدت لمساعدة مجلس الخلیة، والممثلة في4نجد أنه هناك المالي 

التحقیقات والتحلیلاتمصلحة -أ

ع المعلومات المتعلقة بالإخطارات بالشبهة والتقاریر التي وهي المصلحة المكلفة بجم

ومن أجل تحدید العملیات . اتتلقاها الخلیة، حیث تقوم بفحصها وفق لمعاییر موضوعة مسبق

ارنة الغیر عادیة یتم مقارنة إخطارات أخرى من نشاط مماثل وهذا وفق لمنهج منتظم لمق

4.المعلومات الواردة بالإخطارات

المصلحة القانونیة - ب

وهي المصلحة المكلفة بالعلاقات مع النیابة العامة، والمتابعة القانونیة والتحالیل 

.القانونیة، أي أنها تختص بالجانب القانوني للخلیة

.168ھاشمي وھیبة، المرجع السابق، ص-1
.السابق الذكرالمعدل و المتمم، 127-02رقم من المرسوم التنفیذي11المادة راجع-2
یتضمن تنظیم المصالح 2007مایو سنة  28المافق ل 1928جمادى الاولى عام 11قرار وزاري مشترك مؤرخ في -3

.التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي
مذكرة لنیل شھادة ماستر، ،"تبییض الأموال وتكریسھا في التشریع الجزائريالآلیات الدولیة لمكافحة "صالحي نجاة، -4

.92.، ص2011/2012جامعة ورقلة، ،قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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مصلحة الوثائق وقواعد المعطیات -ج

ائق والدراسات والأدوات البیداغوجیة تختص هذه المصلحة بجمع وحفظ كل الوث

للتدریب، وتسعى للإطلاع على كل ما یستجد في العالم في مجال الوقایة ومكافحة تمویل 

  .الإرهاب

مصلحة التعاون -د

للطابع الدولي لجریمة تمویل الإرهاب، أوجدت هذه المصلحة من أجل التكفل نظرا

خلیة معبالعلاقات الثنائیة والمتعددة الأطراف مع الهیئات والمؤسسات الأجنبیة التي تعمل

.معالجة الاستعلام المالي

المطلب الثاني

مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي

افحتهللوقایة من تمویل الإرهاب ومك

منح المشرع الجزائري لخلیة معالجة الاستعلام المالي مجموعة من المهام على 

ومن أجل تحقیق .)الفرع الثاني(وأیضا على المستوى الدولي )الفرع الأول(المستوى الوطني 

الإرهاب وضمان حقوق وحریات الأفرادالتوازن بین متطلبات حمایة النظام العام من تمویل 

إلى مبدأ ، شأنها شأن أي هیئة إداریة مستقلة، مهام اللجنةم إخضاع وعدم المساس بها، ت

).الفرع الثالث(المشروعیة 
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الفرع الأول

مهام الخلیة على المستوى الوطني

:تتمثل مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي على المستوى الوطني فیما یلي

تلقي الإخطارات بالشبهة: أولا

تلقیها للإخطارات بالشبهة  في الدور الأصیل لخلیة معالجة الاستعلام الماليیعد 

حیث تستلم التصریحات المتعلقة بعملیات تمویل الإرهاب التي ترسلها إلیها الأشخاص 

والمتمم المعدل 01-05من القانون رقم 19المادة وفقا لنصالملزمة بواجب الإخطار

والذي یطلق علیهم 1الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمایضیوالمتعلق بالوقایة من تب

:مصطلح الخاضعین، وهم

.البنوك والمؤسسات المالیة مثل برید الجزائر-

.المؤسسات المالیة المشابهة لها كصنادیق التأمین ومكاتب الصرف-

.المؤسسات والمهن غیر المالیة، لاسیما المهن الحرة المنظمة كالمحامین والموثقین-

بصفة عاجلةو  كل من مصالح الضرائب والجمارك، بإرسال2نفسهالقانونألزم د وق

عملیات یشتبه  وأوجود أموال  ااكتشافه فور معالجة الاستعلام الماليتقریرا سریا إلى خلیة

.3جنایات أو جنح أو تستعمل لتمویل الإرهاب من ةمتحصلها أن

أما فیما یخص التصریح أو الإخطار بالشبهة فیتم تحریره وفقا للنموذج المحدد 

في هذا الإطار،  ف .20061جانفي  9المؤرخ في 05-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.المعدل والمتمم السابق الذكر01-05رقم من القانون19راجع المادة -1
.دل والمتمم السابق الذكرالمع01-05من القانون رقم 21راجع المادة -2
، ، المعدل والمتمم01-05رقم من القانون 21، المحدد لشروط تطبیق المادة 2008مارس 30راجع القرار المؤرخ في -3

.2008ماي 18المؤرخة في 25عدد.ج ر
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لإخطار بالشبهة ووصل استلامه،لوحید نموذجعلى إنشاء و الثالثة الثانیة تین نصت الماد

و أن تحریر هاتین الوثیقتین یتم وفق المطبوعین المطابقین للنموذج المحفوظ لدى خلیة 

 .أعلاه معالجة الاستعلام المالي المرفقین بالملحقین الأول و الثاني من المرسوم

خاصة فیجب أن یتضمن المعلومات البالشبهة أما بالنسبة لمحتوى الإخطار 

وضوع الشبهة و صاحبه، و كذا العملیات محل و المعلومات حول الحساب مبالمخطر، 

.2شبهةدواعي الالشبهة و طبیعة الأموال المشبوهة و 

ویتضح لنا مما سبق أن الإخطار بالشبهة یتم وجوبا عن طریق الكتابة وهو ما یأخذ 

غ الشفهي الذي تظهر أهمیة الأخذ به العدید من الدول، وإن كان البعض منها یسمح بالإبلا

نجد بعض الدول المتطورة والتي ترتكز ،  بحیث أكثر من ذلكبل .في حالة الاستعجالبه

.3بنیتها التحتیة على المعلوماتیة تأخذ بنظام الإبلاغ الإلكتروني

على كل  4عقوبات مالیة و تأدیبیة،المعدل والمتمم،01-05و قد فرض القانون رقم 

كما .الإخطار بالشبهة لخلیة الاستعلام الماليأو إرسال /و تحریریمتنع عمدا عن خاضع

فرض القانون ذات العقوبات على مسیري و أعوان الهیئات المالیة الخاضعین للإخطار 

بوجود موضوع الإخطار بالشبهةبالشبهة الذین یبلغون عمدا صاحب الأموال أو العملیات 

  .ههذا الإخطار أو یطلعونه على المعلومات حول النتائج التي تخص

وصل اه ومحتوھنموذجالإخطار بالشبھة و  بشكلالمتضمن ، 2006جانفي  9المؤرخ في 05-06رقم المرسوم التنفیذي-1

.2006جانفي  15المؤرخة في 02عدد .ھ، ج راستلام
2

.، السابق الذكر2006جانفي  9المؤرخ في 05-06رقم المرسوم التنفیذيمن  5راجع المادة -
للقانون والعلوم ، المجلة النقدیة "التزام البنوك بالإخطار عن العملیات المشبوھة بتبییض الأموال"مة، یتدریست كرأنظر -3

.235.ص،2012،، جامعة مولود معمري، تیزي وزو01السیاسیة، العدد 
4

.المعدل والمتمم السابق الذكر01-05رقم القانون من  34-31المواد راجع -
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تلقت خلیة معالجة 2017نه خلال السداسي الأول لسنة تجدر الإشارة، إلى أو       

بعض السلطات الإداریة تقریرا سریا من طرف 77بالشبهة وإخطارا687الاستعلام المالي 

.1الجمارك و بنك الجزائر إدارةو المصرفیة ، أهمها 

تحلیل معالجة المعلومات:ثانیا

عالجة تلك الإخطارات، عن مرحلة ثانیة بمللإخطار بالشبهة تقوم كقي الخلیة بعد تل

الأموال وحقیقة العملیات ع كافة المعلومات، وفحصها وتحلیلها لتحدید مصدرطریق جم

فیهما، وذلك بالإطلاع على أي سند له علاقة بهذه العملیات، حیث لا یجوز المشتبه

.2الاحتجاج بالسر المهني أو البنكي في مواجهتها

وتعتمد في ذلك على كل الوسائل والطرق المناسبة، وهذا كخطوة نحو توجیهها 

أن یتمتع ملاحقة القضائیة لذا من الضروري للسلطات المختصة المكلفة بالتحقیق أو ال

الأشخاص المكلفین بمهمة معالجة المعلومات الواردة إلى الخلیة، بخبرة فنیة وتقنیة وتدریب 

لدورات والندوات للتعریف بعملیات تمویل الإرهاب ولرصد جریمة كافي، وذلك من خلال ا

الأموال والتعرف على وجهتها، والربط بین المعلومات المتوفرة على مستوى الخلیة 

یة في أداء ملالحرص على إتباع أسالیب عملیة وعبالمعلومات المصرفیة المثبتة فیها، مع 

.3أعمالهم

:أنظر-1

Renseignement financier : plus de 680 déclarations de soupçon adressées à la CTRF au 1er

-une/item/83150-la-a-dz.com/index.php/rss-http://vps.reporters, insemestre 2017

-1er-au-ctrf-la-a-adressees-soupcon-de-declarations-680-de-plus-financier-renseignement

2017-semestre

.9أنظر صالحي نجاة، المرجع السابق،ص -2
.174ھاشمي وھیبة، مرجع سابق، صأنظر -3
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وجه للخلیة الحق أن تطلب من الأشخاص ومن أجل القیام بعملها على أكمل 

والهیئات المعنیة قانونا أي معلومات أو وثیقة تتعلق بالشبهة تفیدها، وتساعدها في التقدم في 

كما یمكنها الاستعانة بأي شخص تراه مؤهلا، كالاستعانة بالأمن والدرك .1التحریات

مجهزة بمصالح بحث متعلقة والمدیریة العامة للأمن الوطني والجمارك، باعتبارها أجهزة 

.بجرائم اقتصادیة یمكن أن تشكل قطب باحثین

إن الخلیة ملزمة بالمحافظة على السریة التامة وعدم استخدام المعلومات التي تتلقاها 

لأي غرض آخر غیر المتعلق بتمویل الإرهاب، وأن لا ترسلها إلى سلطات أو هیئات أخرى 

  .اغیر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمی

وتبادل المعلومات مع السلطات وسمح المشرع للخلیة من توقیع بروتوكولات اتفاق

تعزیز من أجل وهذا المكلفة بمكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب، والسلطات الإداریة 

.2التعاون والتنسیق بین السلطات الوطنیة المختصة وخلیة معالجة الاستعلام المالي

التدابیر التحفظیةاتخاذ:ثالثا

شبهة قویة تحفظیة عن العملیات المصرفیة محل بصفة للخلیة الحق في الاعتراض 

غیر أنه یمكن .3ساعة72یكون ذلك لمدة أقصاها و لتبییض الأموال أو تمویل الإرهاب، 

استطلاع رأي الخلیة و بعد على طلب  ا، بناء)محكمة سیدي امحمد(لرئیس محكمة الجزائر

بالحراسة القضائیة أو الأمر ، أعلاه الأجلمحكمة الجزائر، تمدید  لدى الجمهوریةوكیل 

.4ارالمؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخط

.السابق الذكر05-06رقم من المرسوم التنفیذي06راجع المادة -1
.السابق الذكرالمعدل و المتمم، 127-02رقم من المرسوم التنفیذيمكرر 7لمادة راجع ا-2
.المعدل و المتمم، السابق الذكر01-05من القانون 17راجع المادة -3
تبییض "عباد عبد العزیز، ا الإطار ذأنظر في ھ.المعدل و المتمم، السابق الذكر01-05من القانون 18راجع المادة -4

.50.، ص2007، دار الخلدونیة، الجزائر، "الأموال والإجراءات المتعلقة بالوقایة منھا ومكافحتھا في الجزائر
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إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة:رابعا

ة الجزائیة، وأنه عبتافي حالة ما إذا رأت الخلیة أن الوقائع التي تم معاینتها قابلة للم

تقوم بسحب الإخطار ها إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، فإنمن الواجب 

وهذا تماشیا وسریة إجراءات تم إخطارها، بالشبهة من الملف كي لا تعرف الجهة التي 

.به هذه الهیئةالتي تقوم ري التحقیق والتح

جماع من الأعضاء ولإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة، یجب أن یؤخذ القرار بالإ

عضو من الهیئة عن عدم إرسال الملف إلى وكیل اعتراضالسبعة للخلیة، وفي حالة

.الجمهوریة فإن الملف لا یرسل بل یحفظ بمجرد حصول هذا الاعتراض

جرائم تمویل الإرهاب الأقطاب القضائیة المختصة والمتمثلة في  في یختص في النظر

حكمة قسنطینة ومحكمة ورقلة، و هذا وفقا لنص المادة ران، ممحكمة الجزائر، محكمة وه

.3481-06المرسوم التنفیذي رقم الأولى من

إصدار الخطوط التوجیهیة واقتراح القوانین:خامسا

تقوم خلیة معالجة الاستعلام المالي بإصدار خطوط توجیهیة وتعلیمات وذلك عن 

ن أو الرقابة ع/ت الضبط والمراقبة وطریق الاتصال مع المؤسسات والأجهزة المتمتعة بسلطا

.2تمویل الإرهاب ومكافحته، ووضع الإجراءات اللازمة للوقایة من جمیع أشكاله وكشفها

حول 2015ا كان سنة مجموعة من الخطوط التوجیهیة آخرهوقد أصدرت الخلیة 

.3العقوبات المالیة المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمویله

بعض المحاكم لدید الاختصاص المحلي م، یتضمن ت2006أكتوبر 5المؤرخ في 348-06فیذي رقم المرسوم التن-1

.2006كتوبر أ8المؤرخة في 63، ج ر عدد ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق
.176.ھاشمي وھیبة، المرجع السابق، صأنظر -2
وزارة المالیة، خلیة معالجة الاستعلام المالي، الخطوط التوجیھیة المتعلقة بالعقوبات المالیة المستھدفة ذات الصلة أنظر-3

CTRF.gov.dz-www.MF.2015سبتمبر  2،بالإرھاب وتمویلھ
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تنظیمیة في مجال الالنصوص التشریعیة و لیة صلاحیة اقتراح كما رخص المشرع للخ

مكافحة جرائم تمویل الإرهاب وتبییض الأموال، كما یمكنها وضع الإجراءات الضروریة 

.1للوقایة من كل أشكال تمویل الإرهاب وتبییض الأموال

الفرع الثاني

مهام الخلیة على المستوى الدولي

معلومات مع الهیئات الأجنبیة الدولي في تبادل التتمثل مهام الخلیة على المستوى

الهیئات الأجنبیة للدول الأخرى علىحیث أجاز المشرع لها أن تطلع .ماثلة لهاالم

المعلومات التي بحوزتها والمتعلقة بجریمة تمویل الإرهاب، شریطة أن یتم هذا التعاون مع 

في هذا المجال وقد صرحت الخلیة.مراعاة واجب السر المهني ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

أنه تم تلقي عدد من طلبات المساعدة من طرف عدد من الخلایا الأجنبیة، كما تم طلب 

.ن عدد من الدول الأجنبیة مثل فرنسا، أمریكا، إسبانیاالمساعدة م

أن المشرع 01-05من القانون رقم  26و 25والملاحظ من خلال استقراء المادتین 

لم یضع شروط محددة لطلب المعلومات سواء تعلق الأمر بالحفاظ على السر المهني أو 

.شرط المعاملة بالمثل

هیئات الأجنبیة تلقائیا دون الضرورة إلى تقدیم یمكن للخلیة تبادل المعلومات مع ال

طلب للحصول على مثل هذه المعلومات، كما یمكن أن لا یتم تبادل المعلومات على مستوى 

الخلیة فقط بل یجوز لبنك الجزائر واللجنة المصرفیة التابعة له تبلیغ المعلومات إلى الهیئات 

.2عاة مبدأ المعاملة بالمثل والسریة المهنیةجب مرایكن جنبیة النظیرة من الدول الأخرى لالأ

تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا المتعلق بالتقییم المشترك للمنظومة الجزائریة للوقایة -1

.42.، ص01/12/2010من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب في الجزائر، 
.187ھاشمي وھیبة، المرجع السابق، ص-2
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لا یمكن تبلیغ المعلومات إذا شرع في اتخاذ الإجراءات الجزائیة المناسبة على أساس 

نفس الوقائع في الجزائر، وأیضا إذ كان هذا التبلیغ یمكن أن یمس بالسیادة والأمن الوطنیین 

.صالح الأساسیة للدولةمأو النظام العام أو ال

رع الثالثالف

خضوع مهام الخلیة لمبدأ المشروعیة

من أجل وضع حدود لاختصاصات الخلیة في ممارسة مهامها وتفادي المساس 

بحریات الأفراد، أخضع المشرع خلیة معالجة الاستعلام المالي مثلها مثل الهیئات الإداریة 

.الأخرى إلى مبدأ المشروعیة

الجمیع حكاما ومحكومین لسیادة القانون والذي یقصد به في معناه العام خضوع 

وبالخصوص، خضوع الأجهزة الإداریة في الدولة لسیادة القانون وأن كل التصرفات والأفعال 

.1الصادرة من قبل أشخاص هذه الهیئات وباسمها تخضع للقانون

خضوع مهام الخلیة لأحكام القانون: أولا

الإدارة العمومیة في حدود القانون مبدأ المشروعیة مفاده أن تمارس جمیع نشاطات 

مع مراعاة التدرج في قوته، ویشكل مبدأ المشروعیة من قواعد قانونیة تشكل النظام القانوني 

للدولة، وعلیه فإن جمیع الإجراءات التي تتخذها الخلیة والقرارات والعقود التي تبرمها یجب 

.صهاأن تكون خاضعة لمبدأ المشروعیة وأن تكون في نطاق اختصا

فالقرارات مثلا یجب أن تكون قائمة على أركان صحیحة طبقا لما جاء في أحكام 

القانون، وأن تكون خالیة من العیوب، صادرة وفقا للإجراءات والأشكال المقررة، وذلك من 

شھادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة نیل ، مذكرة ل"ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة"ر، زروقي عبد القاد-1

.7.، ص2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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خلال احترام العناصر المتعلقة بشكل ومضمون القرار وحتى لا یكون مشوبا بعیب عدم 

.1عمال والصلاحیات القانونیة للخلیةالأیكون صادرا في إطار الاختصاص، كما یجب أن

القضاءلرقابةخضوع مهام الخلیة :ثانیا

إن النص على مبدأ المشروعیة في كل من الدستور والنصوص القانونیة غیر كاف 

تمكن من رد اعتداءات هذه لبل یجب أن تكون هناك رقابة فعالة ودائمة على أعمال الإدارة ل

وعلیه فإن الرقابة  .ةین، وإبطال تصرفاتهم غیر المشروعة على حریات المواطنالأخیر 

القضائیة تعد ضمانا لنفاذ مبدأ المشروعیة ورد خروج الإدارة على الأحكام القانونیة، فهي من 

.2أفضل الوسائل لتحقیق احترام القانون

، المعدل خاصة بالقانون رقم 1996دیسمبر 7من دستور 157نصت المادة  وقد  

تحمي السلطة القضائیة المجتمع «، على أنه 2016مارس 6المؤرخ في 16-01

كما نصت المادة .»وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة،والحریات

الكل سواسیة أمام القضاء، .والمساواةأساس القضاء مبادئ الشرعیة «منه، على أن 158

من 161و قد جاء في نص المادة .»هو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانونو 

فإن و بالتالي، .»ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة«الدستور على أنه 

.ضاءجمیع القرارات الإداریة الصادرة عن الخلیة تخضع مبدئیا لرقابة الق

كما أن القضاء ینظر أیضا قي العقود المبرمة من طرف خلیة معالجة الاستعلام 

المالي، وذلك إما في حالة تقدمها أو تقدم الطرف المتعاقد معها بطلب فسخ إلى القضاء، أو 

في حالة استحالته تحقیق غرض أو بسبب الاضطراب في التوازن المالي للعقد، أو في حالة 

.177.ھاشمي وھیبة، المرجع السابق، ص-1
.114-113.، ص ص2008،ي، الإسكندریة، دار الفكر الجامع"البولیس الإداري"عادل السعید محمد أبو الخیر، -2
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استعمال سلطاتها وامتیازاتها في مواجهة الطرف المتعاقد معها أو لإخلال تعسف الإدارة في

.1أحدهما بالتزاماته التعاقدیة

والرقابة على أعمال الخلیة تكون من قبل مجلس الدولة وهذا عملا بالقانون العضوي 

منه 9بحیث نصت المادة ، ، المعدل و المتمم19982ماي 30المؤرخ في  01- 98 رقم

"على أنه تفسیر والبالفصل في دعاوى الإلغاء ،أخیرةدرجة أولى ومجلس الدولة كیختص :

و الهیئات العمومیة لقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةفي اوتقدیر المشروعیة 

وهذا بالرغم من أن المشرع لم ینص صراحة في ، "الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة

لمتعلقة بخلیة الاستعلام المالي على خضوعها للرقابة القضائیة من قبل مجلس نصوصه ا

 .الدولة

لیست الجهاز الوحید على المستوى الوطني لمكافحة خلیة معالجة الاستعلام المالي  إن   

.الأجهزة المالیة و هي  في ذلك تساهمأخرىهناك أجهزة تمویل الإرهاب بل 

.183ھاشمي وھیبة، المرجع السابق، ص-1
2

.ج ر(، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ 1998ماي30المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -
2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم )1998المؤرخة في أول جوان 37عدد 

.)2011أوت 3المؤرخة في 43عدد .ج ر(
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حث الثانيالمب

المالیةالأجهزة 

للبنوك والمؤسسات المالیة دور هام في الاقتصاد الوطني، لذا شهد القطاع المالي 

.تطورات كبیرة تزامنا مع التغیرات والتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة التي شهدها العالم

الذي ساعد على انتشار ظاهرة تمویل الإرهاب هو سهولة انتقال رؤوس الأموال الأمر  و

مختلف الدول في ظل تحریر التجارة الدولیة، مما آل إلى تزاید حركة تداول أموال عبر 

.1المنظمات الإجرامیة على المستوى المحلي والدولي

وتشكل البنوك والمؤسسات المالیة أحد أهم الدعائم الرئیسیة في عملیات تمویل ،هذا  

مویل تتم من خلالها، مما الإرهاب ومكافحتها على حد سواء، وذلك لأن أغلب عملیات الت

یجعلها أداة مثالیة في تنفیذ هذه العملیات، مما دفع البنوك المركزیة في مختلف دول العالم 

من بینها الجزائر إلى سن العدید من التشریعات القانونیة لتشدید الضوابط على البنوك 

.2والمؤسسات المالیة للحد من هذه الظاهرة

سات المالیة لمكافحة تمویل الإرهاب في مجموعة من المؤس و ویتمثل دور البنوك

كما أن ).المطلب الأول(الالتزامات الواجب علیها اتخاذها للوقایة والحد من هذه الظاهرة 

جهزة الرقابة المالیة على هذه المؤسسات المالیة دور في مكافحة تمویل الإرهاب یتمثل في لأ

التحكم في تلك المؤسسات المالیة، وضمان خضوعها عملیة الرقابة التي تقوم بها من أجل 

المطلب (لمبادئ مكافحة هذه الجریمة من جهة، ولتعزیز دورها في المكافحة من جهة أخرى 

).الثاني

لنیل شھادة ، دراسة حال الجزائر، مذكرة "الأموالدور البنوك في مكافحة ظاھرة غسیل"باشا بثینة ونعمان منى، -1

.2.، ص2014/2015ماستر في العلوم الاقتصادیة، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
،33، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد "البنوك وعملیات غسیل الأموال"نعیم سلامة القاضي، .د-2

.349.، ص2012
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المطلب الأول

الالتزامات المفروضة على البنوك والمؤسسات المالیة 

للوقایة من تمویل الإرهاب ومكافحته

ك والمؤسسات المالیة في مكافحة تمویل الإرهاب فرض تفعیلا لدور كل من البنو 

المشرع علیها مجموعة من الالتزامات التي تسمح لها بالكشف عن الأشخاص والعملیات 

لحمایة نظامها من جهة ولمكافحة هذه الجریمة من  اه ارتباطهم بتمویل الإرهاب، وهذالمشتب

.جهة أخرى

:وتتمثل هذه الالتزامات فیما یلي

).الفرع الأول(م بالیقظةالالتزا-

).الفرع الثاني(الالتزام بحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن والعملیات -

).الفرع الثالث(الالتزام بالإخطار عن العملیات المشبوهة -

الفرع الأول

بالیقظةالالتزام 

ي الحیطة والیقظة في تعاملاتها، والتي خكل البنوك والمؤسسات المالیة ملزمة بتو 

.المعدل والمتمم01-05وهذا وفقا للقانون رقم 1"اعرف عمیلك"تندرج ضمن تفعیل مبدأ 

، فقد تكون عادیة وقد تكون مشددة وصارمة في حالات مختلفةوتدابیر توخي الیقظة

.معینة

، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة "دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال"تدریست كریمة،-1

.150، ص1/12/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تدابیر الیقظة العادیة: أولا

أهم الجوانب القانونیة التي یجب على البنوك القیام بها هي التحقق من هویة من

.العملاء، والوقوف على الشخصیة الحقیقیة لهم حتى وإن كان یختفي وراء وسیط معین

حرص المشرع ،لیه توصیات مجموعة العمل المالي الدولیةاءت عوتماشیا مع ما ج

كما ألزم بنك الجزائر .1المعدل والمتمم01-05انون من الق07على هذا الالتزام في المادة 

البنوك التحلي بالیقظة، ویتعین علیهم بهذه الصفة أن یمتلكوا برنامجا مكتوبا من أجل الوقایة 

:2والكشف عن تمویل الإرهاب ومكافحته، والذي یجب أن یتضمن ما یلي

.الإجراءات-

.عملیات الرقابة-

.ص معرفة الزبائنمنهجیة الرعایة اللازمة فیما یخ-

.تكوین المستخدمین-

أجل مراسلتها امتلاك جهاز علاقات مع خلیة معالجة الاستعلام المالي، من -

.المشبوهةوإخطارها بالعملیات

:وتتمثل التدابیر الواجب اتخاذها فیما یلي

التحقق من هویة العملاء -أ

بالتحقق من هویة العمیل الذي یمكن أن یكون ملزمةإن البنوك والمؤسسات المالیة

والتحقق أیضا من ،عمیلا اعتیادي سبق التعامل معه، كما یمكن أن یكون عمیلا عرضیا

.هویة المستفید الفعلي أو الحقیقي

.المعدل والمتمم، سابق الذكر01-05من القانون 07راجع المادة -1
.السابق الذكر03-12من نظام بنك الجزائر رقم 01المادة راجع -2



  الآليات الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب                                         : الفصل الثاني

76

بالنسبة للعمیل الاعتیادي-1

ففي حالة ما إذا كان شخصا طبیعیا، یتم .یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

التحقیق من هویته عن طریق وثائقه الرسمیة الأصلیة ساریة الصلاحیة والتي تحمل صورته 

أن یدقق فیها بعنایة للتحقق والتأكد من ، والتي یجب على البنك 1الشخصیة وعنوانه

أما إذا كان شخصا معنویا، یطلب منه تقدیم نوعین من الوثائق للتأكد من هویته، .نظامیتها

ه القانوني والثانیة تثبت الأشخاص الطبیعیین الذین یمثلونه أمام هذه دالأولى تثبت وجو 

.البنوك أو المؤسسات المالیة

لیة، إذ یمكن إثبات الهویة بالوثیقة الأص03-12من النظام 05وقد استبعدت المادة 

إثباتها بنسخة مطابقة للأصل من قانونه الأساسي، كما یمكن التأكد من هویته بأیة وثیقة 

أما بالنسبة للعنوان فیكون بتقدیم وثیقة رسمیة .2بت تسجیله أو اعتماده ووجوده الفعليتث

.تثبت ذلك مثله مثل الشخص الطبیعي

بالنسبة للعمیل العرضي-2

لا تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة بالتحقق من هویة العملاء الاعتیادیین فقط، كما 

).العرضیین(زام لیشمل العملاء غیر العادیین تم بیانه سابقا، وإنها یمتد هذا الالت

ویقصد بالعمیل العرضي، الشخص الذي لا یملك حسابا لدى البنك أو المؤسسة 

.المالیة، والذي یطلب تنفیذ عملیة ما دون أن تكون لدیه نیة في إقامة علاقة مستمرة معها

یة علاقة مرتبطة بأنشطة الذي تنشأ بینه وبین المؤسسة المالعكس العمیل الاعتیاديو هو 

.3وخدمات تقدمها له هذه الأخیرة والتي یتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة من الزمن

.المعدل والمتمم السابق الذكر01-05من القانون 07المادة راجع -1
.03-12من نظام بنك الجزائر 50المادة راجع -2
.155-154تدریست كریمة، المرجع السابق، ص ص-3
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للتحقق من هویته، لم یخص المشرع الجزائري العمیل الاعتیادي بشروط مخصصة و   

المعدل والمتمم، أنه یتم إثبات هویة العمیل 01-05من القانون 8حیث نصت المادة 

.حسب نفس الشروط المتعلقة بالتحقق من هویة العملاء العادیینالعرضي 

بالنسبة للتحقق من هویة المستفید الحقیقي-3

قبل "المستفید الحقیقي"المشرع لم یكن یستعمل مصطلح أن ملاحظة، هو الجدیر بال

غیر أنه .1»الحقیقيبالعملیة الآمر«كان یعبر عنه ب ، بحیث 01-05تعدیله للقانون 

المستفید "مصطلح، أصبح یستعمل02-12بعد تعدیله لهذا القانون بموجب الأمر 

."الحقیقي

ین یملكون أو الشخص أو الأشخاص الطبیعیون الذ"و یقصد بالمستفید الحقیقي 

ة عنه، نیابالذي تتم العملیاتأو الشخص /سیطرة فعلیة في النهایة على الزبون ویمارسون 

2".ین یمارسون سیطرة فعلیة نهائیة على شخص معنويالأشخاص الذكما یتضمن أیضا 

وقت التحقق من هویة العملاء-4

المعدل والمتمم في فقرتها الأولى وقت 01-05من القانون 7لقد حددت المادة 

من هویة العملاء والذي یكون قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو التحققإجراء

.قیم أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو القیام بأي عملیة أو ربط أي علاقة عمل أخرى

یتم إجراء «نص على أنه 04وفي مادته 03-12كما أن نظام بنك الجزائر رقم 

وبالتالي یمكن للبنوك والمؤسسات ،»...عاملالتعرف على هویة الزبائن عند إقامة علاقة الت

1
.المعدل و المتمم01-05القانون  من 09راجع المادة -

2
.المعدل و المتمم01-05من القانون4راجع المادة -
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المالیة التحقق من هویة العملاء قبل وأثناء إقامة التعامل أو تنفیذ العملیات للعملاء 

.1العرضیین

وبهذا تكون كل من البنوك والمؤسسات المالیة ملزمة بالیقظة طیلة علاقة العمل التي 

المعدل والمتمم، 01-05من القانون 4مكرر 10میل وهذا حسب نص المادة تربطها بالع

التي ألزمت الخاضعون بواجب الیقظة طیلة مدة علاقة الأعمال، مع مراقبة العملیات المنجزة 

.بدقة للتأكد من مطابقتها للمعلومات التي بحوزتها المتعلقة بالزبائن

تدابیر الیقظة الصارمة:ثانیا

تدابیر إضافیة یتم الأخذ بها في حالة تعتبر تدابیر الیقظة الصارمة أو المشددة 

ویتم.مخاطر مرتفعة لتمویل الإرهاب، من أجل كشف ارتباط العملیات المالیة مع الجریمة

.اتخاذ هذه التدابیر إما إزاء عملیات غیر عادیة، أو إزاء فئة معینة من العملاء

الیقظة الصارمة إزاء بعض العملیات -أ

:ات الطابع غیر اعتیادي وعملیات التحویل الالكترونيوهذه العملیات هي العملیات ذ

بالنسبة للعملیات ذات الطابع غیر الاعتیادي-1

:، وهي كالآتي2المعدل والمتمم01-05من القانون 10هي ما نصت علیه المادة 

.العملیات التي تتم في ظروف غیر عادیة أو غیر مبررة-

.رر اقتصادي أو محل مشروعالعملیات التي تبدو أنها لا تستفید إلى مب-

.العملیات التي یفوق مبلغها، الحد المعمول به والمحدد عن طریق التنظیم-

، مذكرة لنیل شھادة ماستر في القانون، كلیة "المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال"عشاش علي، -1

.71، ص2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محمد أو لحاج، بویرة، 
..المعدل والمتمم السابق الذكر01-05من القانون 04اجع المادة ر-2
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تقریر سري حول هذه العملیات، الذي یحفظ لدى البنك، ویقوم الخاضعین بتحریر

وهذا من أجل تمكین اللجنة المصرفیة من الإطلاع علیه عند قیامها بمهمتها الرقابیة، لأنه 

راءات تأدیبیة لأنه أخل عدم توفر التقریر السري، تباشر اللجنة ضد البنك إجوفي حالة

.1قانونيبالتزام 

بالنسبة للتحویلات الإلكترونیة-2

إن الدقة والتعقید التي تستخدم في التحویلات الالكترونیة والتي یمكن معها إخفاء 

المالیة والبنوك لإعمال تدابیر ، دفع المشرع بإلزام المؤسسات 2هاالهویة الحقیقیة لأصحاب

.3صارمة إزاء هذا النوع من العملیات مهما كانت الوسیلة المستعملة

29وتحدیدا في مادته 08-11الإشارة على هذا الالتزام في النظام رقم  تتمكما 

یجب على البنوك السهر على التحدید الدقیق لهویة الآمر بالعملیة «بنصها على  3الفقرة 

د من التحویلات الالكترونیة بالإضافة إلى عنوانیهما مهما كانت الوسیلة والمستفی

.4»المستعملة

ومن خلال النصین یتبن لنا أن البنوك ملزمة هي والمؤسسات المالیة بتنفیذ تدابیر 

كن من تحدید وبدقة هویة كل الیقظة الصارمة إزاء عملیات التحویل الالكتروني، حتى تتم

.والمستفید منها وعنوانیهمامر بالعملیة من الآ

.من القانون نفسھ12راجع المادة -1
.165تدریست كریمة، المرجع السابق، ص-2
.، السابق الذكر03-12من نظام بنك الجزائر رقم 17راجع المادة -3
-یتعلق بالوقایة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ج2011نوفمبر  28ؤرخ في م 08-11من النظام رقم 29المادة -4

.2012أوت 29صادر بتاریخ 47ج، عدد -رج
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الیقظة الصارمة إزاء فئة معینة من العملاء - ب

وإضافة عن الإجراءات العادیة تطبق الإجراءات  نهناك فئتین من العملاء الذی

:الإضافیة المتمثلة في الیقظة الصارمة اتجاههم وهاتین الفئتین هما

.المراسلةالأشخاص السیاسیون ممثلو المخاطر والبنوك 

1الأشخاص السیاسیون ممثلو المخاطر-1

المعدل والمتمم تعریفا للمقصود 01-05أورد المشرع الجزائري في أحكام القانون 

أجنبي كل«بأنه "الشخص المعرض سیاسیا"أو" الأشخاص السیاسیون ممثلو الخطر"بعبارة 

ئف هامة، تشریعیة أو الخارج وظامارس أو یمارس في الجزائر أو فيمعین أو منتخب،

.»تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة

والذي ألزم البنوك والمؤسسات المالیة، أن تضع نظام مناسب لإدارة المخاطر، 

.2أصل الأموال المستعملة في العملیة ومراقبتهالمعرفةوبالتالي اتخاذ التدابیر اللازمة

البنوك المراسلة-2

مة علاقة مع البنوك المراسلة، والمتمم مسألة إقاالمعدل01-05لم یتناول القانون 

یرفض أن ة من الفساد ومكافحته نجد أنهالمتعلق بالوقای01-06كن وبالرجوع إلى القانون ل

یم البنوك والمؤسسات المالیة المتواجدة في الجزائر علاقات مع مؤسسات مالیة أجنبیةتق

مع نھابة سنوات التسعینات في قضیة الرئیس النجیري السابق »الأشخاص السیاسیون ممثلو الخطر«ظھرت عبارة -1

SANI ABACHAب الموارد المالیة لبلاده ووضعھا لحسابھ البنكي في سویسرا وبریطانیا الذي قام برفقة أفراد عائلتھ بنھ

.والتي تم تجمیدھا بناء على طلب السلطات النیجیریة

.168نقلا عن تدریست كریمة، المرجع السابق، ص-
.المعدل والمتمم السابق الذكر01-05مكرر من القانون 07و المادة 04المادةراجع-2
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س لها وجود مادي ولیست تابعة لمجموعة سمح باستخدام حساباتها من قبل بنوك وهمیة لیت

.1مالیة خاضعة للرقابة

من نظام بنك الجزائر التي أوجبت على المؤسسات 09المادة  تإضافة إلى ذلك نص

بنوك المراسلة التي تتعامل معها وتتوفر على الشروط الالمالیة والبنوك جمع المعلومات حول 

:2التالیة

.أن تتوفر على حسابات مصادقة-

.تخضع لمراقبة السلطات المختصة أن-

.أن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تمویل الإرهاب-

الفرع الثاني

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

من نظام بنك 8المعدل والمتمم وأیضا المادة 01-05من القانون 14ألزمت المادة 

المالیة الاحتفاظ بالوثائق السالفین الذكر كل من البنوك والمؤسسات 03-12الجزائر رقم 

سنوات، وكذا السجلات والوثائق المتعلقة بالعملیات التي 5المتعلقة بزبائنها وعناوینهم لمدة 

.أجراها الزبائن

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بالزبائن: أولا

بائن، تلتزم كل من البنوك والمؤسسات المالیة بالاحتفاظ بجمیع الوثائق المتعلقة بالز 

یجب كما .والتي تم التحصل علیها عند إعمالها لإجراءات التحقق من هویة هؤلاء الزبائن

.، السابق الذكر01-06من القانون رقم 59راجع المادة -1
.75عشاش علي، المرجع السابق، ص-2
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رقم ، و اسم العمیلأن تظهر في هذه الوثائق والسندات مجموعة من البیانات والمتمثلة في

.عقود التّأسیس بالنسبة للأشخاص المعنویة، و تاریخ صدورها، و هویته

بصورة طبق الثانیة من نظام بنك الجزائر المشار إلیھ بالاحتفاظ كما تلزم المادة

سنوات على الأقل من تاریخ غلق 05الأصل من هذه الوثائق والمستندات لمدة لا تقل عن 

.ووقف علاقة العمل/الحساب أو

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بالعملیات:ثانیا

ائق والسجلات المتعلقة بالعملاء ألزم المشرع البنوك إلى جانب الالتزام بالاحتفاظ بالوث

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات ،1ا، المذكورة سابق14والمؤسسات المالیة وفقا لنص المادة 

المتعلقة بالعملیات التي تتم مع العملاء، دون تحدیدها بعینها، فالالتزام یقع على كل 

.العملیات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة

یجب أن تتضمن تلك الوثائق البیانات والمعلومات الكافیة للتعرف على تفاصیل كل 

لحرص على تضمنها البیانات والمعلومات الجوهریة عن العملیات عملیة على حدة، لاسیما ا

المبالغ والعملة أو العملات المرتبطة ، و اسم العمیل:والتي یجب أن تشمل كحد أدنى

.2الغرض ونوع العملیة، وكذا بالعملیة

الفرع الثالث

الإخطار عن العملیات المشبوهة

البنوك والمؤسسات المالیة تأجیل ممالمعدل والمت01-05القانون ألزم المشرع في 

تنفیذ كل عملیة تتعلق بأموال تبدو أنها متأتیة من مخالفة أو یشتبه أنها موجهة لتمویل 

.المعدل والمتمم السابق الذكر 01-05من القانون 14راجع المادة -1
.178تدریست كریمة، المرجع السابق، ص-2
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الإرهاب وإخطار خلیة معالجة الاستعلام المالي بمجرد وجودها حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ 

.1تلك العملیات أو بعد إنجازها

البنوك والمؤسسات المالیة بالإخطار عن العملیات المشبوهة في حالة اشتباهها وتقوم 

في هویة الزبون أو ممثله، هویة المستفید أو في حالة الاشتباه في مصدر الأموال أو 

.وهذا ما سیتم التطرق إلیه فیما یلي.وجهتها، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط

بهةحالات الالتزام بالإخطار بالش: أولا

المعدل والمتمم، وأیضا 01-05في فقرتها الأولى من قانون 20ارت المادة شأ

المرسوم التنفیذي المتعلق بالإخطار بالشبهة ومحتواه ووصل استلامه، على حالات التزام 

:البنوك والمؤسسات المالیة بالإخطار بالشبهة والمتمثلة في

حالة الاشتباه في هویة الزبون أو ممثله -أ

، 01-06من القانون 07وم البنوك والمؤسسات المالیة، استنادا لنص المادة تق

.بإجراءات التعرف على هویة الزبون سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ومعرفة هویة ممثله

ففي حالة الاشتباه في أحدهما لا تمتنع فقط عن عدم فتح الحساب أو عدم تنفیذ 

لأن هدف المشرع من هذه ، مختصة بهذا الاشتباهالخدمة، بل تلتزم بإخطار الجهة ال

.ا هو لمنع وقوع عملیات تمویل الإرهابات لیس حمایة القطاع المصرفي وإنمالإجراء

.41بوسعید ماجدة، المرجع السابق، ص-1
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الاشتباه في هویة المستفید - ب

ت تمویل الإرهاب، مما سیتوجب على البنوك یكون للمستفید دور كبیر في عملیا قد

یة المتاحة لها، وعند وجودهویته بجمیع الطرق القانونتعلم حولسوالمؤسسات المالیة أن ت

.حول هویته تقوم بالإخطار علیهأو شكاشتباه

حالة الاشتباه في مصدر الأموال -ج

لدى البنك أو إیداعهاالتي یرید العمیل الأموالتلتزم البنوك بالاستعلام عن مصدر 

موال مرتبط بجنایة أو جنحة، تقوم المؤسسة المالیة، وفي حالة اشتباهها في أن مصدر الأ

01-05من القانون 20بإبلاغ الهیئة المختصة بذلك وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

.1المعدل والمتمم

حالة الاشتباه في وجهة الأموال -د

إذا اشتبهت البنوك والمؤسسات المالیة في أن الأموال محل العملیة المصرفیة هي 

رهاب، تقوم أیضا بإبلاغ خلیة معالجة الاستعلام المالي، المختصة أموال موجهة لتمویل الإ

.في الإخطارات بالشبهة

شروط الإخطار بالشبهة:ثانیا

، 05-06من المرسوم التنفیذي رقم 02مثلما تمت الإشارة إلیه سابقا، وفقا للمادة 

.ضعته الخلیةفإن للإخطار نموذج واحد، یتم تحریره على مطبوعة مطابقة للنموذج الذي و 

ولصحة هذا الإخطار لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تم النص علیها في 

:من المرسوم السابق الذكر وهي05والمادة 03كل من المادة 

.80، صعشاش علي، المرجع السابق-1
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مطابقة التصمیم للنموذج -أ

یجب أن تراعي الجهات الملزمة بالإخطار تطابق التصمیم في شكله مع حیث

عن  ةالنموذج الذي وضعته خلیة معالجة الاستعلام المالي، وكل إخطار یحرر بطریقة مختلف

.النموذج الأصلي الموضوع من طرف الخلیة یعتبر باطلا

شرط كتابة الإخطار - ب

قة واضحة مفهومة یسهل على خلیة یشترط أن یكون الإخطار بالشبهة محررا بطری

.معالجة الاستعلام المالي قراءته، ولا یجب تحریره بخط الید وإنما عن طریق الرقن أو آلیا

.كما یجب تفادي الحشو أو إضافة بیانات إلى تلك المحددة في النموذج

:1نأن الإخطار بالشبهة یحتوي على كل المعلومات المتعلقة بكل موتجدر الملاحظة

وعن الخاتمة أو الرأي الذي یذكر فیه ، و العملیات محل الاشتباه، و العمیل، و المخاطر

صفة وتوقیع مراسل المؤسسة لدى خلیة معالجة الاستعلام المالي، وتاریخ إصدار الإخطار 

.بالشبهة

المطلب الثاني

أجهزة الرقابة المالیة

أمر أو موضوع بشكل عام هي التحكم والتوجیه الذي تقوم به هیئة رسمیة فيالرقابة

ولتحقیق فاعلیة هذه الرقابة یجب أن تكون .لضوابط ومعاییر متفق علیهاأو سلوك، استنادا 

السابق 05-06للاطلاع على جمیع البیانات التي یضمنھا الإخطار بالشبھة، أنظر الملحق الأول من المرسوم التنفیذي -1

.الذكر 
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سري على تهناك نصوص قانونیة تستمد منها قوتها وسلطتها، وأن تمتلك قواعد ومعاییر 

.بصلاحیات معاقبة المخالفین لضوابطهاالخاضعین لها، وكذا أن تتمتع

:وتتمثل أجهزة الرقابة المالیة في القانون الجزائري في كل من

والذي یتمثل دوره الرقابي في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من استخدام بنك الجزائر، -1

في البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابته لتمویل الإرهاب من جهة ولتعزیز دوره 

).الفرع الأول(مكافحة هذه الجریمة من جهة أخرى

والمتمثل دورها في تنظیم وتطبیق الرقابة على كل من البنوك اللجنة المصرفیة، -2

والمؤسسات المالیة لمراقبة مدى خضوعهم لقوانین وأنظمة مكافحة تمویل الإرهاب من ناحیة، 

).الفرع الثاني(واتخاذ التدابیر المناسبة عند إخلالهم بذلك من ناحیة أخرى 

الفرع الأول

بنك الجزائر

متعلق بالنقد والقرض بنك ال 11-03معدل والمتمم للأمر رقم ال 04- 10عرف الأمر 

على أنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة والاستقلال المالي، یحكمه القانون "الجزائر 

.1"التجاري، وتمتلك رأسماله الدولة

مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض حیث یتولى :ویدیر بنك الجزائر جهازین هما

اریة للبنك، والذي یتكون من محافظ وثلاثة نواب وموظفین ذوي كفاءة في الأول الشؤون الإد

.المجالین الاقتصادي والمالي

، المؤرخ في 11-03یتمم الأمر رقم ، یعدل و2010أوت 26المؤرخ في 04-10من الأمر رقم 10و9راجع المواد -1

.القرضوالمتعلق بالنقد و2003أوت 26
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أما الثاني فیتولى السلطة النقدیة في البلاد، ویتكون من مجلس إدارة بنك الجزائر 

.1وشخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل النقدیة

المالیة، ومن أساسیات النظام الاقتصادي، وهذا نظرا وبنك الجزائر من أهم الأجهزة 

تصادي، بالإضافة إلى للدور المهم له في الربط بین العناصر المشكلة للنظام المالي والاق

.2رقابیة على كل الجهاز المصرفيكونه أداة 

یقع على عاتق بنك الجزائر لتنفیذ دوره الرقابي على البنوك والمؤسسات المالیة، 

:دوره في مكافحة تمویل الإرهاب مجموعة من الالتزامات والضوابط، المتمثلة فيولتعزیز

تفعیل الرقابة المصرفیة: أولا

ل من من أجل أداء بنك الجزائر لوظیفته الرقابیة، یقوم بالتأكد من مدى خضوع ك

حكام بنك الجزائر وقراراته الصادرة عن مجلس إدارته البنوك والمؤسسات المالیة، لأ

.بمكافحة تمویل الإرهابالخاصة أجهزتهالمبلغة إلیها من قبل لیمات لتوجیهات والتعوا

عن على كیفیة تطبیق النظام عملیا، في اعتمادها فعالیة الرقابة المصرفیة تكمن و   

.3على توعیة الرقابة والإشراف، والذي یتطلب قدرات ومهارات إشرافیة كفئةطریق التركیز 

في مواجهة تمویل 4بنك الجزائر طریقتین لتنفیذ رقابته وتحقیق أهدافهوفي هذا الإطار یتبع 

  :الإرهاب هي

.25بوسعید ماجدة، المرجع السابق، ص-1
زبیر عیاش،فعالیة رقابة بنك الجزائر على البنوك التجاریة، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة، معھد العلوم -2

.02، ص2006/2007،المركز الجامعي أم البواقي،الاقتصادیة والتجاریة
.17، صزبیر عیاش، المرجع السابق-3
.128،ص 2008منشاة المعارف الإسكندریة، عبد الفتاح سلیمان، مكافحة غسل الأموال، الطبعة الثانیة ،-4
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الرقابة المكتبیة -أ

الرقابة المكتبیة عن طریق دراسة بنك الجزائر للبیانات الدوریة التي یطلبها من تتم

الخاضعین لرقابته، وهذا من أجل التعرف على حقیقة مراكزهم المالیة ودرجة كفاءة الوظائف 

بیانات عناصر الأصول والخصوم التي تمثل المركز المالي للبنك الها مثو  .التي یمارسونها

.حساب الأرباح، الخسائر والمیزانیة،الیةأو المؤسسة الم

عملیة الإفصاح عن تلك أن لا یكون هناك حدود أو قیود علىوتتطلب هذه الرقابة

البیانات أو المعلومات التي یطلبها بنك الجزائر وله كل الحریة في طلبها في الوقت الذي 

.1یراه مناسب بما یمكنه من تحقیق أهدافه الرقابیة

المیدانیةالرقابة - ب

وهي الخرجات المیدانیة التي یجریها بنك الجزائر عن طریق مندوبیه الذین یقومون 

بتفتیش البنوك والمؤسسات المالیة للإطلاع على السجلات والمستندات الخاصة بها، وهذا 

:للتحقق من

.صحة البیانات المقدمة-

والتعلیمات الصادرة عن تنفیذ العملیات المصرفیة وسلامتها، بما یتطابق مع القوانین-

.بنك الجزائر، وبما یتماشى والأعراف المصرفیة

التحقق من سلامة المراكز المالیة ومدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة وتحدید التغیرات -

.في هذا النظام إن وجدت

.التحقق من وضع النظام الخاص بالتعرف على هویة الزبائن-

.30.بوسعید ماجدة، المرجع السابق، ص-1
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اء إصدار خطوط توجیهیة ویضمن عودة كما یمكن لبنك الجزائر عند الاقتض

.، في مكافحة تمویل الإرهاب1المعلومة من اجل تطبیق الإجراءات الوطنیة

تتولى «:مكرر أنه10المعدل والمتمم في نص مادته 01-05وجاء في الأمر 

أو الرقابة التي یتبعها الخاضعون، /أو الإشراف و/السلطات التي لها صلاحیات الضبط و

ت في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ومساعدة سن تنظیما

.»الخاضعین على احترام الواجبات المنصوص علیها في هذا القانون 

:2وتتمثل السلطات التي یتولها بنك الجزائر للوقایة من تمویل الإرهاب فیما یلي

.على أن تتوفر لدى الخاضعین برامج لكشف تمویل الإرهاب والوقایة منهالسهر-

مراقبة مدى احترام الخاضعین للواجبات المنصوص علیها في قانون الوقایة من -

.الرقابة في عین المكانتبییض الأموال بما في ذلك عن طریقتمویل الإرهاب و 

.المختصة بهااتخاذ الإجراءات التأدیبیة المناسبة وإعلام الهیئة -

مسك إحصائیات تتعلق بالإجراءات المتخذة والجزاءات التأدیبیة المسلطة في إطار -

.تطبیق القانون

الرقابة الداخلیة بالبنوك والمؤسسات المالیة:ثانیا

من نظام بنك الجزائر أن برنامج الوقایة واكتشاف ومكافحة 22جاء في نص المادة 

.3تمویل الإرهاب، یندرج ضمن جهاز الرقابة المصرفیة للبنوك والمؤسسات المالیة

.السابق الذكر03-12من نظام بنك الجزائر رقم 22راجع المادة -1
.السابق الذكر01-05من القانون 2مكرر 10راجع المادة -2
.سابق الذكر03-12من نظام بنك الجزائر رقم 22راجع المادة -3
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المعدل والمتمم، ألزم الخاضعین على وضع وتنفیذ برامج 01-05كما أن القانون 

تمر لمستخدمیهم وهذا في إطار الوقایة من تمویل تضمن الرقابة الداخلیة والتكوین المس

.1الإرهاب ومكافحته

إن الرقابة الداخلیة في البنوك والمؤسسات المالیة تعتبر أولویة وجزء أساسي من 

نایة خاصة لاعتبارها خط الدفاع الأول والتي أصبحت كل الإدارات تولیها عالرقابة الشاملة، 

مكن أن تتعرض لها المؤسسات المالیة خاصة المتعلقة التي ی2في منع المخاطر والأخطار

.بتمویل الإرهاب

وعلى هذا الأساس تعتبر الرقابة الداخلیة وأنظمتها أداة هامة باعتبارها إجراء احترازي 

یهدف من خلال الوسائل والإجراءات المتخذة إلى التأكد من حمایة البنوك والمؤسسات 

.والوقایة من تمویل الإرهابالمالیة ورفع كفاءة موظفیها 

المتعلق بالوقایة الداخلیة للبنوك 08-11من النظام رقم 4وقد نصت المادة 

على مستلزمات ومتطلبات نظام الرقابة الداخلیة الذي یندرج ضمن 3والمؤسسات المالیة

برنامج الوقایة واكتشاف ومكافحة تبییض الأموال الواجب وضعه على مستوى المؤسسات 

:لیة، والمتمثلة فيالما

.نظام الرقابة على العملیات والإجراءات الداخلیة-

.هیئة المحاسبة ومعالجة المعلومات-

.أنظمة قیاس المخاطر والنتائج-

.أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر-

.السابق الذكر01-05من القانون 01مكرر 10راجع المادة -1
.31بوسعید ماجدة، المرجع السابق، ص-2
مؤسسات ، المتعلق بالوقایة الداخلیة للبنوك وال2008نوفمبر  28المؤرخ في 08/-11من النظام رقم 4راجع المادة -3

.2012أوت 29الصادرة بتاریخ 47العدد .ر.المالیة، ج
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.نظام حفظ الوثائق والأرشیف-

تبادل المعلومات بین السلطات الرقابیة الوطنیة والأجنبیة:ثالثا

ظهور البنوك الأجنبیة في السوق المصرفیة الجزائریة، وهذا بعد تحریر القطاع بعد

المصرفي وفتح قطاع البنوك للمستثمرین الأجانب، بات من الضروري خضوع المؤسسات 

المصرفیة الأجنبیة إلى الرقابة من قبل سلطات رقابیة متعددة بما فیها السلطات الإشرافیة 

إلى  ي البلد المضیف، الأمر الذي یدعویضا السلطات الرقابیة فالمحلیة في الوطن الأم، وأ

مزید من الحرص لتكثیف الدور الرقابي الثنائي الطرف بین بنك الجزائر والسلطات الرقابیة 

.1للبنك الأصلي لتلك البنوك الأجنبیة

البنوك والمؤسسات المالیة عند الاقتضاء أن 03-12نظام بنك الجزائر  وقد ألزم  

.ین للتعرف على طبیعة نشاطهم وسمعتهممعلومات كافیة حول مراسلیها المصرفیتجمع 

:2رفیة الأجنبیة حسب تقدیر المدیریة العامة وبشرطم علاقة المراسل مع المؤسسات المصوتت

.أن إغلاق حساباتهم مصدق-

.أنهم خاضعون لمراقبة من سلطاتهم المختصة-

.تمویل الإرهابأن یتعاونوا في إطار جهاز وطني لمكافحة -

.أن یطبقوا إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات الانتقالیة-

.أن لا یقیموا علاقات عمل مع بنوك وهمیة-

أما بالنسبة لتبادل المعلومات مع السلطات الوطنیة، یجب على بنك الجزائر أن یتخذ 

ستعلام المالي فیما كل الوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسیق، مع خلیة معالجة الا

یتعلق بتمویل الإرهاب، وذلك بإنشاء قاعدة بیانات لما یتوفر لدیه من معلومات في هذا 

.32بوسعید ماجدة، المرجع السابق، ص-1
.السابق الذكر03-12من نظام بنك الجزائر 9راجع المادة -2
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، كما یقوم البنك بمساعدة الخلیة فیما تطلبه من إجراءات التحري والفحص بشأن 1الخصوص

.الإخطارات التي تتلقاها فیما یتعلق بتمویل الإرهاب

د مباشرته لمهامه القانونیة بوجود شبهة تمویل الإرهاب، وعند اشتباه بنك الجزائر عن

لاتخاذ ما یلزم من إجراءات، حیث ة معالجة الاستعلام المالي بذلك یجب علیه تبلیغ خلی

من نظام بنك الجزائر 24المعدل والمتمم والمادة 01-05من القانون 11نصت المادة 

قبل اللجنة المصرفیة في إطار یرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من«:أنه  على

المراقبة في عین المكان لدى البنوك والمؤسسات المالیة وفروعها والمساهمات أو في إطار 

مراقبة الوثائق، بصفة استعجالیه تقریرا سریا إلى الهیئة المختصة بمجرد اكتشافهم لعملیة 

.2» علاه 10تكتسي الممیزات المذكورة في المادة 

الفرع الثاني

اللجنة المصرفیة

01-05بالإضافة إلى إجراءات بنك الجزائر الرقابیة السالفة الذكر، فرض القانون 

یتمثل في رقابة اللجنة المصرفیة ودورها في مكافحة تمویل  االمعدل والمتمم إجراء آخر 

  .الإرهاب

بمراقبة حسن تطبیق ، قانون النقد والقرضأحكام  وفق، اللجنة المصرفیةتقوم و   

القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة ومعاقبة المخالفات المثبتة 

11-03من الأمر 105للجنة مجموعة من المهام نصت علیها المادة تتولى او  .3عنهم

:المعدل والمتمم والمتمثلة فیما یلي

.131-130عبد الفتاح سلیمان، المرجع السابق، ص ص -1
.السابقین الذكر03-12من نظام بنك الجزائر رقم 24، والمادة المعدل والمتمم01-05من القانون 11راجع المادة -2
.المعدل والمتمم السابق الذكر03-11من الأمر 107راجع المادة -3
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حكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأ-

.علیها

تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة -

وضعیتها المالیة بناءا على مختلف الوثائق والتقاریر المعدة من طرف فرق التفتیش 

.ومحافظي الحسابات

.السهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة-

بات البنوك والمؤسسات المالیة للرقابة والمعاقبة على إخضاع محافظي حسا-

.الإخلالات التي یتم معاینتها

تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنوك -

والمؤسسات المالیة دون أن یتم اعتمادهم، وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة دون 

.ة والمدنیةالمساس بالملاحقات الأخرى الجزائی

وبناءا على ما سبق فإن دور اللجنة المصرفیة یتمثل في تنظیم وتطبیق الرقابة على 

المؤسسات المالیة والبنوك على أساس القیود والمستندات ومدى توفرها على برامج للكشف 

عن تمویل الإرهاب ومكافحته، وأیضا اتخاذ التدابیر والعقوبات اللازمة عند إخلال 

اضعة لرقابة اللجنة بواجب الإخطار بالشبهة أو بوضع برامج للوقایة من المؤسسات الخ

.1تمویل الإرهاب

.وسیتم التطرق فیما یلي إلى مجال رقابة اللجنة ثم یلي المسؤولیة التأدیبیة أمامها

مجال رقابة اللجنة المصرفیة: أولا

لیة سیاسات تعمل اللجنة المصرفیة على أن تمتلك كل من البنوك والمؤسسات الما

وتدابیر مناسبة فیما یخص المعاییر الصارمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملیاتهم، والكشف 

.66بوسعید ماجدة، المرجع السابق، ص-1
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ال من الأخلاقیات والاحترافیة، كما أنها والإخطار بالشبهة ما یضمن مستوى عوالمراقبة 

تعمل على التحقق من وجود التقریر السري الذي تحرره هذه الأجهزة المالیة حول العملیات

.1ةالمشبوه

أشخاص محددین جال رقابة اللجنة المصرفیة ینصب علىم أنومن هنا یتضح لنا 

وهم الخاضعین لها، وعلى أعمال معینة وتدابیر واجب اتخاذها من طرف هؤلاء الأشخاص 

.في مجال الوقایة من تمویل الإرهاب ومكافحته

مجال الرقابة من حیث الأشخاص -أ

البنوك والمؤسسات المالیة هي الأشخاص الأساسیة التي تراقبها اللجنة المصرفیة، 

، باعتبارها الأجهزة التي تتم من 2حیث تراقب نشاطها المتعلق بالوقایة من تمویل الإرهاب

.خلالها عملیات التمویل

البنوك والمؤسسات المالیة على أنها المؤسسات التي یخول لها القانون وتعرف

وتشمل الأعمال المصرفیة تلقي .ممارسة الأعمال المصرفیة ولكن بشكل خاص بكل نوع

.3تهاائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدار الأموال من الجمهور وعملیات القرض، ووضع وس

لقوانین والأنظمة الخاصة بالوقایة من تمویل وبذلك تراقب اللجنة المصرفیة تطبیق ا

.الإرهاب ومكافحته من طرف كل البنوك والمؤسسات المالیة التي یقع مقرها في الجزائر

كما أنه تبعا لتطبیق القانون من حیث المكان یطبق نفس النظام على فروع البنوك 

.4بیةوالمؤسسات المالیة المتواجدة بالجزائر والتابعة للمؤسسات الأجن

.السابق الذكر03-12من نظام بنك الجزائر 25راجع المادة -1
.67.بوسعید ماجدة، المرجع السابق ، ص-2
.67.المرجع نفسھ ، ص-3
، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون أعمال، كلیة "الرقابة المعرفیة على عملیات البنوك التجاریة"مشف احمد، -4

.121.، ص2008/2009الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الرقابة من حیث الموضوع - ب

المعدل والمتمم على أن اللجنة 01-05من القانون 12جاء في نص المادة 

المصرفیة تسهر على أن تتوفر كل من البنوك والمؤسسات المالیة على برامج مناسبة 

.1للكشف عن تمویل الإرهاب والوقایة منه

03-12من نظام بنك الجزائر 25ومن خلال المادة السالفة الذكر، والمادة 

نستخلص أنه یستوجب على اللجنة المصرفیة مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة والتأكد من 

التزامها بوصف وممارسة التدابیر الملائمة فیما یخص الكشف عن تمویل الإرهاب 

ومكافحته، خاصة تدابیر معرفة الزبائن ومراقبة عملیاتهم، علاوة على ذلك الإجراءات

الخاصة بالإخطار بالشبهة، والتأكد من وجود التقریر السري الذي یجب على البنوك 

.2والمؤسسات المالیة في حال العملیات المعقدة الاحتفاظ به والمطالبة بالإطلاع علیه

وتقوم اللجنة بعملیات المراقبة تحت إشراف بنك الجزائر وبناءا على تصریحات البنوك 

ا یخص عملیات المراقبة على الوثائق والمستندات، وعلى مهام والمؤسسات المالیة فیم

التفتیش التي تجربها على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة فیما یتعلق بالمراقبة في عین 

.المكان، وهذا بفضل فرق التفتیش التابعة للمدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر

:3بة والتفتیش لصالح اللجنة المصرفیة من خلالوالتي تكلف بالقیام بعملیات المراق

الرقابة على الوثائق-1

وذلك من خلال الوثائق والمستندات التي ترسلها كل من البنوك والمؤسسات المالیة 

للجنة المصرفیة، والتي تبین الوضعیة المالیة، الحسابات السنویة، برامج الكشف عن تمویل 

.المعدل والمتمم السابق الذكر01-05من القانون 12راجع المادة -1
.67دة، المرجع السابق، صبوسعید ماج-2
.148زبیر عیاش، المرجع السابق، ص-3
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ر تخص البنك أو المؤسسة المالیة، بالإضافة إلى فحص تقاریر الإرهاب وغیرهما من أمو 

.الوقایة الداخلیة ومراجعة الحسابات والتدقیق فیها

ومن أجل تفعیل الرقابة على الوثائق والمستندات، تم إنشاء مصلحة أو هیئة مختصة 

لمستندات تتولى مهمة الرقابة على الوثائق وا2001على مستوى المدیریة العامة للتفتیش في 

والتأكد من صحة المعلومات المالیة والبیانات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، 

.ومدى احترامها للإجراءات الوقائیة وللأنظمة المصرفیة

ترسل تقاریر الرقابة على الوثائق إلى اللجنة المصرفیة لمتابعتها، ثم یلي الرقابة على 

.في عین المكانالرقابةالوثائق

الرقابة في عین المكان-2

ل إلى من أجل زیادة الرقابة على تصریحات البنوك والمؤسسات المالیة التي ترس

رجات میدانیة بواسطة فرق التفتیش التابعة للمدیریة العامة بنك الجزائر، تنظم اللجنة خ

.للتفتیش إما إلى مقرات البنوك أو فروعها

طار برنامج سنوي تضعه اللجنة یخص الرقابة المیدانیة وتكون هذه الرقابة إما في إ

مر من بصفة ظرفیة أو دوریة حسب ما تطلبه الأاملة على مختلف جوانب النشاط، أوالش

.تخص فرع معین من النشاط المصرفيحدوث مخالفات أو تجاوزات

عملیات الرقابة في عین المكان من التحقق من شرعیة العملیات المصرفیة تسمح

المنجزة وحسن سیر واحترام قواعد وتدابیر مكافحة تمویل الإرهاب من طرف البنوك 

.والمؤسسات المالیة
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یة معالجة الاستعلام خلنة المصرفیة التي تقوم بإبلاغوترفع تقاریر التفتیش إلى اللج

.1لاقتضاء،ـ تصدر اللجنة أوامر وعقوبات تأدیبیةا المالي، وعند

المسؤولیة التأدیبیة أمام اللجنة المصرفیة:ثانیا

بیعیة لتقریر التفتیش الذي یرفع لتدعیم الدور الرقابي للجنة المصرفیة، وكنتیجة ط

لجنة وفي حالة الإخلال بالالتزامات المفروضة للكشف عن عملیات تمویل الإرهاب والوقایة ل

.2نها ومكافحتها، تتجسد المسؤولیة التأدیبیة للبنوك والمؤسسات المالیة أمام اللجنة الصرفیةم

أن اللجنة المصرفیة ، 3المعدل والمتمم01-05من القانون 12وقد نصت المادة 

.تباشر الإجراءات التأدیبیة طبقا للقانون ضد البنوك وفي مجال الإخطار بالشبهة

أنه في حالة تقصیر ، 4نظام بنك الجزائر السابق الذكرمن25وجاء في نص المادة 

.البنوك والمؤسسات المالیة یمكن للجنة أن تفتح إجراءا تأدیبیا ضدها

مباشرة الإجراءات ق نلاحظ أن المشرع منح للجنة المصرفیة حقومن خلال ما سب

حة تمویل الإرهاب، التأدیبیة ضد البنوك والمؤسسات المالیة التي لا تلتزم بإجراءات مكاف

.والتي تثبت عجز في إجراءاتها الداخلیة المرتبطة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة

موضوع المسؤولیة التأدیبیة -أ

المعدل والمتمم ونظام بنك 01-05منح المشرع للجنة المصرفیة من خلال القانون 

بین عدة رأت ذلك ضروریا من وقیع الجزاء متى السالفین الذكر، إمكانیة ت03-12الجزائر 

.149زبیر عیاش، المرجع السابق، ص -1
مجلة المدرسة الوطنیة "السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجھ جدید لدور الدولة"منى بن لطرش، -2

.70، ص2002، سنة 24، العدد 12للإدارة، الجزائر، المجلة 
.المعدل والمتمم السابق الذكر01-05من القانون 12راجع المادة -3
.السابق الذكر03-12من نظام بنك الجزائر رقم 25راجع المادة -4
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-03من المادة 112و 111، حیث یمكن لها حسب المادة 1أنواع من الإجراءات المقررة

أولي والمتمثل في اللوم والأمر، أو لأن تقرر عقوبة تأدیبیة في إطار أن تكتفي بإجراء11

.2، أو اللجوء إلى إجراء خاص وهو تعیین مدیر مؤقت114المادة 

)اللوم والتنبیه(الأولیة الإجراءات -1

عند إخلال إحدى البنوك أو المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفیة بقواعد 

ها وتدابیر الكشف عن تمویل الإرهاب ومكافحته، یمكن للجنة أن توجه إلى المسؤولین عن

.اللوم والإنذار

، ویعتبر بوضعیة البنك والمؤسسة المالیةیحفالهدف من هذا الإجراء هو التصر 

.غیر أنه ونظرا لطابعه الرسمي یعد كعقوبة معنویة.كإجراء وقائي ولیس عقابي

العقوبات التأدیبیة-2

حكام القانونیة والتنظیمیة في مجال الكشف ل البنك أو المؤسسة المالیة بالأعند إخلا

قابة في عن تمویل الإرهاب والوقایة منه، وأثبت عجز في إجراءاته الداخلیة الخاصة بالر 

مجال الإخطار بالشبهة، وحتى حالة عدم أخذه بعین الاعتبار الإجراء الأولي المتمثل في 

.الخضوع لأمر اللجنة والأخذ بعین الاعتبار اللوم الصادر عنها

تصدر ضدها عقوبات تأدیبیة تبدأ بالتنبیه وتصل إلى إلغاء الاعتماد كما یمكن لها 

.3كمیلیة أو بدیلةأن تأمر بعقوبات مالیة كعقوبات ت

.70بوسعید ماجدة، المرجع السابق، ص-1
.السابق الذكر11-03من الأمر 111،112،114راجع المواد-2
.72ماجدة، المرجع السابق، صبوسعید-3
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مهما تنوعت العقوبات التي تصدرها اللجنة المصرفیة ومهما اختلفت درجتها، فإنه لا 

:1یمكن لها أن تعاقب بنك أو مؤسسة مالیة إلا بتوفر الشروط التالیة

.یكون المتابع بنك أو مؤسسة مالیة أن-

عملیات تمویل أن تخالف البنوك أو المؤسسات المالیة تدابیر وسیاسات الكشف عن -

.الإرهاب والوقایة منها

:فعند توفر هذین الشرطین یمكن للجنة إصدار العقوبات التالیة

 .اللومالتنبیه و -

.ید ممارسة النشاطمنع من ممارسة بعض الأعمال وغیرها من تقیال-

المالیة المعنیة من ممارسة منع واحد أو أكثر من المقیمین على البنك أو المؤسسة-

).مع أو بدون تعیین مدیر مؤقت( ةلمدة معینصلاحیاته 

).مع أو بدون تعیین مدیر مؤقت(إنهاء خدمة واحد أو أكثر من المقیمین -

بدیل عن هذه العقوبات، أو كعقوبة إلغاء الترخیص بممارسة العمل كعقوبة مالیة و -

.تكمیلیة

الحذر لدى من ن في بعث نوع مكین تأدیبیتین تتأولیإن أهمیة اللوم والتنبیه كعقوبتین 

سواءالبنك أو المؤسسة المالیة ومسیرها، لأن عدم احترامها یؤدي إلى تقریر عقوبات أشد 

.على البنك أو المؤسسة أو للمسیرین

ید في ممارسة الأنشطة ممارسة بعض الأعمال وغیرها من تقیأما عقوبات المنع من 

نیة والتنظیمیة في مجال مكافحة تمویل الإرهاب، فهي نتیجة عن الإخلال بالأنظمة القانو 

.1وعدم الأخذ بعین الاعتبار التدابیر الأولیة المتمثلة في اللوم والتنبیه

.السابق الذكر11-03من الأمر 114راجع المادة -1
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إجراءات المسؤولیة التأدیبیة - ب

إن صلاحیة اللجنة في إمكانیة العقاب، یتیح للأشخاص المعنیین بالقرار التأدیبي 

، التي 112-03من الأمر 107اء في نص المادة إمكانیة الطعن فیه وهذا وفقا لما ج

نصت على إمكانیة الطعن في القرارات التأدیبیة الصادرة عن اللجنة المصرفیة أمام مجلس 

.یوما من تبلیغ القرار60الدولة خلال 

وفیما یخص الإجراءات الخاصة بالمسؤولیة التأدیبیة نرجع إلى القواعد العامة، نظرا 

.خاصة بالإجراءات التأدیبیة ضد البنوك والمؤسسات المالیةلعدم وجود إجراءات

.72منى بن لطرش، المرجع السابق، -1
.السابق الذكر11-03من الأمر 107راجع المادة -2
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قرائنارهاب واستالآلیات الدولیة والوطنیة لمكافحة تمویل الإدراستنا لأهم بعد 

السیاسیة للدول  الإرادةتقویة  إلىالتي تهدف ونیة لالتزامات التي فرضتها هذه الآلیات القانل

التشریعیة و التنظیمیة على المستوى الوطني،وتعزیز بالإصلاحاتمن اجل دفعها للقیام 

،یمكن تقدیم الإرهابو قمع تمویل الإرهابیةللأنشطةقدرتها القانونیة و المؤسساتیة للتصدي 

:الاقتراحات التالیة

تعزیز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتوحید التشریعات في كلّ من المجال -

.القانونيالأمني، القضائي، و 

.مكافحة الجریمة المنظمة بكافة أشكالها باعتبارها المنبع المتجدد للإرهابیین-

.ضرورة تجریم طلب الفدیة الذي یشكل أحد أهم مصادر تمویل الإرهاب-

الرقابة الصارمة على حركة رؤوس الأموال من أجل توفیر معلومات للكشف عن -

.تمویل الإرهاب

سیق بین كلّ الأطراف والهیئات والمؤسسات المعنیة تكثیف الجهود والتعاون والتن-

.بالمكافحة وتطبیقها على أرض الواقع

الحرص على التنفیذ الكامل لتوصیات مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة تمویل -

 .الإرهاب

رفع مستوى الكفاءة المهنیة للمسؤولین عن مكافحة تمویل الإرهاب محلیا ودولیا، من -

المؤتمرات الدولیة لتبادل الخبرات والوقوف على مشاكل التطبیق ووضع خلال تنظیم 

.الحلول المناسبة

إعداد الإحصائیات عن جرائم تمویل الإرهاب والإجراءات المتخذة من أجل المساعدة -

.في إعداد دراسات حول حجم الظاهرة وكیفیة مكافحتها
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،2014قسنطینة ،21العدد ،مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،"الإرهاب

.421،443ص ص 

"التزام البنوك بالإخطار عن العملیات المشبوهة بتبییض الأموال"تدریست كریمة،-

تیزي وزو، جامعة مولود معمري، ,01العدد العلوم السیاسیة،نقدیة للقانون و ،المجلة ال

.229،342ص  ، ص2012

،"جریمة تمویل الإرهابنونیة بین جریمة تبییض الأموال و العلاقة القا" جلایة دلیلة،-

تمنغاست، ل ،المركز الجامعي02العدد الاقتصادیة،ة الاجتهاد للدراسات القانونیة و مجل

.126،145، ص ص 2014الجزائر 

الجماعات الإرهابیة من مدخل دور الجزائر الدولي في مكافحة تمویل "كروشي فریدة،-

، ص ص 2017، جانفي 16العدد  القانون،مجلة دفاتیر السیاسة و ،"تجریم دفع الفدیة 

51 ،64.

السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي وجه جدید لدور "منى بالطرش،-

، ص ص 2002الجزائر،،12، المجلة 24، مجلة المؤسسة الوطنیة للإدارة، العدد "الدولة

65،81.

مجلة كلیة بغداد للعلوم ،"البنوك و عملیات غسیل الأموال"نعیم سلامة القاضي،-

.340،359ص ص  ،2012بغداد ،33العدد  الاقتصادیة الجامعة،
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مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة،"خلیة معالجة الاستعلام المالي"هاشمي وهیبة،-

 150ص ص  ،2013الجزائر،المركز الجامعي لتمنغاست، 04العدد  و الاقتصادیة،

،182.

:المداخلات-4

الملتقى ،"الأفاقو  التشریعات،في الجزائر الواقعالأموالتبییض "،بوفولة بوخمیس-

تیزي ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوقالأموالالوطني حول مكافحة الفساد و تبییض 

.2009,مارس 11و10یومي،وزو

ومدى فاعلیتها في مكافحته  الإرهابالاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل "،محمد السید عرفة-

الندوة العلمیة بعنوان القوانین أعمالبحث مقدم ضمن ،)"دراسة تاصیلیة تحلیلیة مقارنة(

15من،الریاض،الأمنیةجامعة نایف العربیة للعلوم الإرهاب،العربیة والدولیة في مكافحة 

.2013افریل 17إلى 

:الوثائق -5

:الوثائق الوطنیة -أ

:ساتیرالد*

6المؤرخ في 01-16، معدل خاصة بالقانون رقم 1996دیسمبر 7دستور -

.2016مارس 7المؤرخة في  14عدد . ج ر ،2016مارس 

:تنظیمیةالو  تشریعیةالنصوص ال *

، المتعلق باختصاصات 1998ماي 30المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -

،  المعدل )1998المؤرخة في أول جوان  37عدد . ج ر(مجلس الدولة و تنظیمه و عمله 

 43عدد . ج ر( 2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11و المتمم بالقانون العضوي رقم 

  ).2011أوت  3المؤرخة في 
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 52ج ر عدد ( یتعلق بالنقد و القرض،2003أوت  26مؤرخ في 11-03مر رقم أ -

أوت  26المؤرخ في 04-10الأمر رقم بمعدل و متمم ،) 2003أوت  27المؤرخة في 

.)2010سبتمبر01صادر بتاریخ  50ر عدد  ج( 2010

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فیفري 05مؤرخ في 01-05قانون رقم -

فیفري 13المؤرخ في 02-12الإرهاب ومكافحتهما، معدل ومتمم بالأمر رقم وتمویل

المؤرخ 06-15و القانون رقم )2012فیفري 15المؤرخة في  08عدد . ج ر( 2012

).2015فیفري 15المؤرخة في  08عدد . ج ر( 2015فیفري 15

اتفاقیة  ى، یتضمن التصدیق عل1995جانفي 28مؤرخ في 41-95مرسوم رئاسي رقم -

7، ج ر عدد الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة

.1995فیفري 15المؤرخة في 

، یتضمن التصدیق،  2000دیسمبر 23المؤرخ في 445-2000مرسوم رئاسي رقم -

جانفي 3خة في ج ر عدد أول المؤر الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب، بتحفظ، على 

2001.

یتضمن التصدیق،  بتحفظ، ،2002فیفري 5المؤرخ في 55-02مرسوم رئاسي رقم -

المؤرخة في  9ج ر عدد  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنيعلى 

.2002فیفري 10

الاتفاقیة ، یتضمن التصدیق على 2003فیفري 8مؤرخ في 61-03مرسوم رئاسي رقم -

المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة 

المؤرخة 9، ج ر عدد 2001أكتوبر  19جمهوریة جنوب إفریقیا، الموقعة ببریتوریا في 

.2003فیفري  9في 

، یتضمن التصدیق على 2004أفریل 19مؤرخ في 132-04مرسوم رئاسي رقم -

تفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالا

، ج ر 2003مارس 25و حكومة جمهوریة باكستان الإسلامیة، الموقعة بالجزائر في 

.2004أفریل 28المؤرخة في  27عدد 

، یتضمن التصدیق على2005فیفري 13مؤرخ في 74-05مرسوم رئاسي رقم -

المعاهدة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة



المراجع قائمة  

109

13، ج ر عدد 2003جویلیة 22و حكومة الجمهوریة الایطالیة، الموقعة بالجزائر في 

.2005فیفري 16المؤرخة في 

،  یتضمن التصدیق على 2005ماي 28مؤرخ في 193-05مرسوم رئاسي رقم -

لمعاهدة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ا

، ج ر عدد 2003مارس 12و حكومة جمهوریة نیجیریا الاتحادیة، الموقعة بالجزائر في 

.2005المؤرخة في أول جوان 38

ى ،  یتضمن التصدیق عل2006دیسمبر 11مؤرخ في 464-06مرسوم رئاسي رقم -

الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

11و حكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى و ایرلندا الشمالیة، الموقعة بلندن في 

.2006دیسمبر 13المؤرخة في 81، ج ر عدد 2006جویلیة 

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة 2008ارس م9مؤرخ في 85-08مرسوم رئاسي رقم -

تسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و مملكة اسبانیا، 

.2008مارس 12المؤرخة في 14، ج ر عدد 2006دیسمبر 12الموقعة بالجزائر في 

ضمن إنشاء خلیة ، یت2002أفریل 07مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -

، )2002افریل 07المؤرخة في  23عدد . ج ر(الاستعلام المالي و تنظیمها وعملها

. ج ر( 2008سبتمبر 6المؤرخ في 275-08معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في 237-10المرسوم التنفیذي رقم ، و)2008سبتمبر 7المؤرخة في  50عدد 

، والمرسوم التنفیذي )2010أكتوبر 13المؤرخة في  59عدد . ج ر( 2010أكتوبر 10

أفریل 28المؤرخة في  23عدد . ج ر( 2013أفریل 15المؤرخ في   157-13رقم  

2013.(

تضمن شكل الإخطار d، 2006جانفي 9مؤرخ في 05-06مرسوم تنفیذي رقم -

جانفي 15المؤرخة في  02عدد . لشبهة و نموذجه ومحتواه وصل استلامه، ج ربا

2006.

، یتضمن تمدید الاختصاص 2006أكتوبر 5مؤرخ في 348-06مرسوم تنفیذي رقم -

المؤرخة في  63عدد  .المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج ر

.2006أكتوبر 8
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مایو 12الموافق ل 1436رجب عام 23مؤرخ في 113-15مرسوم تنفیذي رقم -

أو تجمید الأموال في إطار الوقایة من تمویل /یتعلق بإجراءات حجز و2015سنة 

.2015مایو سنة 13المؤرخة في 24الإرهاب و مكافحته ج ر عدد 

مایو سنة 28الموافق 1428جمادى الأولى عام 11قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

.، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي2007

رقم من القانون 21، المحدد لشروط تطبیق المادة 2008مارس 30قرار مؤرخ في -

.2008ماي 18المؤرخة في  25عدد . ، ج ر، المعدل والمتمم05-01

الداخلیة للبنوكتعلق بالوقایة ، ی2008نوفمبر 23المؤرخ في 08-11نظام رقم -

  .2012أوت  29في مؤرخة ال ،47و المؤسسات المالیة،ج ر عدد 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال   ، 2012نوفمبر 28مؤرخ في 03-12نظام رقم -

.2012فیفري 27المؤرخة في  12عدد . و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، ج ر

:الدولیة لوثائقا  -ب        

إفریقیاو شمال الأوسطمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق *

الأشخاص السیاسیون ممثلو المخاطر في مجال مكافحة تمویل الإرهاب وتبییض -

.2008نوفمبر 11الأموال، 

تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا المتعلق بالتقییم -

الجزائریة للوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب في المشترك للمنظومة 

.2012\12\01الجزائر

المتعلق بالتقییم إفریقیاو شمال الأوسطتقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق -

.2010\12\1الشعبیة الدیمقراطیةالمشترك للجمهوریة الجزائریة 

)www.menafatf.org:متوفرة على الموقع التالي(

:الأمنقرارات مجلس : ب 

التهدیدات التي المتعلق بو  2001سبتمبر 28لصادر بتاریخ ا )2001(1373القرار - 

.])[S/RES/1373(2001)یتعرض لها السلام والأمن الدولیان نتیجة للأعمال الإرهابیة
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بالتهدیدات التي والمتعلق2001نوفمبر 12الصادر بتاریخ ) 2001( 1377القرار  -

.1377[(2001)یتعرض لها السلام والأمن الدولیان نتیجة للأعمال الإرهابیة

[S/RES/

بالتهدیدات التي والمتعلق2003جانفي 17الصادر بتاریخ ) 2003( 1455القرار  -

S/RES/1455]أعمال الإرهاب عن لیان الناجمةالسلام والأمن الدو یتعرض لها

(2003)].

بشأن والمتضمن الإعلان 2003جانفي 20الصادر بتاریخ ) 2003( 1456القرار  -

S/RES/1456][مسألة مكافحة الإرهاب  (2003).

التهدیدات التي و المتعلق ب2009دیسمبر 17الصادر بتاریخ ) 2009( 1904القرار -

S/RES/1904]والأمن الدولیان نتیجة للأعمال الإرهابیةیتعرض لها السلام (2009)].

لأخطار التي تهدد و المتعلق با2011جوان 17الصادر بتاریخ ) 2011( 1988القرار -

S/RES/1988]السلم والأمن الدولیین من جراء الأعمال الإرهابیة (2011)].

لأخطار التي تهدد و المتعلق با2011جوان 17الصادر بتاریخ ) 2011( 1989القرار -

S/RES/1989]السلم والأمن الدولیین من جراء الأعمال الإرهابیة (2011)].

الأخطار التي و المتعلق ب2014جانفي 27الصادر بتاریخ ) 2014( 2133القرار -

S/RES/2133]مال الإرهابیة تهدد السلام والأمن الدولیین من جراء الأع (2014)].

بالتهدیدات التي و المتعلق2014جوان 27الصادر بتاریخ ) 2014( 2161القرار -

S/RES/2161]یتعرض لها السلم والأمن الدولیین نتیجة للأعمال الإرهابیة (2014)].

)www.un.org:متوفرة على الموقع التالي(

:وزارة المالیة : ج 

الخطوط التوجیهیة المتعلقة بالعقوبات المالیة ،خلیة معالجة الاستعلام المالي-

.2015سبتمبر ،و تمویلهبالإرهابالمستهدفة ذات الصلة 

)ctrf.gov.dz-www.mf:متوفرة على الموقع التالي(



المراجع قائمة  

112

بالغة الفرنسیة:ثانیا

Thèses :

- Nathalie Laure Stobgni Djoumetion, « Les banques et la mise en œuvre du

dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux au Cameroun et en

France », Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, janvier 2015.

Article (Presse) :

- Renseignement financier : plus de 680 déclarations de soupçon adressées à la

CTRF au 1er semestre 2017, in http://vps.reporters-dz.com/index.php/rss-a-la-

une/item/83150-renseignement-financier-plus-de-680-declarations-de-soupcon-

adressees-a-la-ctrf-au-1er-semestre-2017

Documents :

Groupe d’action financière (GAFI)

1- Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, Financial action task

force money laundering, rapport annuel 2003/2004.

2- Les quarante recommandations du GAFI ,1990.

3- Les recommandations du GAFI, normes internationales sur la lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme et de la prolifération, GAFI,

Paris, 2016.

4- Procédures pour le quatrième cycle d’évaluations mutuelles du GAFI en matière de

LBC/FT, GAFI, Paris, 2017.

5- Rapports annuels : 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010.

(Disponible sur le site : www.fatf-gafi.org/fr. )

Comité Contre Le Terrorisme (CCT)

Rapports établis par l’ALGERIE en application de la résolution 1373 (2001) :

- S/2001/1280.

- S/2002/972.

- S/2003/723.
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- S/2004/324.

- S/2005/276. (Disponible sur le site : www.un.org/fr. )
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46.....)2001(1373مهام لجنة مكافحة الإرهاب لضمان تنفیذ القرار :المطلب الثاني

 46 ............................ )2001( 1373القرار  نفیذمهمة متابعة ت:الفرع الأول

47............................................................وسائل المتابعة: أولا

48...........................................................المتابعة أهداف: ثانیا

50............................)2001(1373مهمة مراقبة تنفیذ القرار :الفرع الثاني

50........................................معاییر الرقابة التي یتم الرجوع إلیها: أولا

51........................الرقابة على التدابیر المتخذة على المستوى الداخلي:ثانیا

52.........................الرقابة على التدابیر المتخذة على المستوى الدولي:ثالثا

52..................................تعاون اللجنة مع المنظمات الدولیة:الفرع الثالث
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الفصل الثاني

الآلیات الوطنیة لمكافحة تمویل الإرهاب

CTRF(..............................57(خلیة معالجة الاستعلام المالي :المبحث الأول

58......................طبیعة خلیة معالجة الاستعلام المالي وتشكیلتها:المطلب الأول

59.................................طبیعة خلیة معالجة الاستعلام المالي:الفرع الأول

59........................................................سلطة إداریة عامة: أولا

59......................................................سلطة إداریة مستقلة:ثانیا

60......................................................سلطة عامة ومحایدة:ثالثا

60................................تشكیلة خلیة معالجة الاستعلام المالي:الفرع الثاني

60......................................مجلس خلیة معالجة الاستعلام المالي: أولا

62............................المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي:ثانیا

مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي للوقایة من تمویل الإرهاب ومكافحته:المطلب الثاني

...................................................................................63

64....................................المستوى الوطنيمهام الخلیة على :الفرع الأول

64..................................................تلقي الإخطارات بالشبهة: أولا

66.................................................تحلیل معالجة المعلومات: اثانی

67...................................................اتخاذ التدابیر التحفظیة:ثالثا

68........................................إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة:رابعا

68..............................إصدار الخطوط التوجیهیة واقتراح القوانین:خامسا

69....................................الخلیة على المستوى الدوليمهام :الفرع الثاني
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70.................................خضوع مهام الخلیة لمبدأ المشروعیة:الفرع الثالث

70........................................خضوع مهام الخلیة لأحكام القانون: أولا

71........................................خضوع مهام الخلیة لوقایة القضاء:ثانیا

73.......................................................الأجهزة المالیة:المبحث الثاني

للوقایة من تمویل الالتزامات المفروضة على البنوك والمؤسسات المالیة:المطلب الأول

74..................................................................الإرهاب ومكافحته

74...............................................الالتزام بتوخي بالیقظة:الفرع الأول

75......................................................تدابیر الیقظة العادیة: أولا

78...................................................تدابیر الیقظة الصارمة:ثانیا

81.........................................الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:الفرع الثاني

81..............................الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بالزبائن: أولا

82...........................الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بالعملیات:ثانیا

82.....................................الإخطار عن العملیات المشبوهة:الفرع الثالث

83..........................................حالات الالتزام بالإخطار بالشبهة: أولا

84..................................................شروط الإخطار بالشبهة:ثانیا

85................................................أجهزة الرقابة المالیة:المطلب الثاني

86.........................................................بنك الجزائر:الفرع الأول

87....................................................تفعیل الرقابة المصرفیة: أولا

89................................الرقابة الداخلیة بالبنوك والمؤسسات المالیة: اثانی

91...................تبادل المعلومات بین السلطات الرقابیة الوطنیة والأجنبیة:ثالثا
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92....................................................اللجنة المصرفیة:الفرع الثاني

94..............................................مجال رقابة اللجنة المصرفیة: أولا

97..................................المسؤولیة التأدیبیة أمام اللجنة المصرفیة:ثانیا

101.............................................................................خاتمة

104......................................................................قائمة المراجع

114 ............................................................................ فهرسال


